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  مقدمة  

عرف العالم خلال القرن الماضي تغیرات وتطورات عدیدة برز الجانب الاقتصادي 
إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة،  ،منها في تحریر المبادلات التجاریة وحركة رؤوس الأموال

تبني مفهوم العولمة، تخفیض القیود التشریعیة والتنظیمیة تطویر الأنظمة المالیة والمصرفیة 
في الدول المتقدمة وتبني إصلاحات عدیدة فیها بشكل یساعدها على وضع سیاسة اقتصادیة 

  .ومالیة تترجم إستراتیجیتها في السوق
 دولة المتخلفة ففرضت علیها إدخاللها على اقتصادیات الألقت هذه المتغیرات بظلا

جذریة على سیاستها الاقتصادیة وعلى أنظمتها المصرفیة حتى تتأقلم  وتندمج  إصلاحات
  . في الاقتصاد العالمي في صورته الجدیدة

والمالي وهي ركیزة أساسیة لاقتصاد تعد السوق المصرفیة جزء من النظام المصرفي 
أنها حتمیة عالمیة فرض الاهتمام بها وتطویرها للظروف الاقتصادیة الدولیة أي دولة كما 

والداخلیة التي تعرفها العدید من الدول، إذ لا یمكن تطور دولة في وقتنا الحاضر وتزدهر 
وفقا لقواعد تراعى ویرقى اقتصادها دون أن یكون لها سوق مصرفیة نشیطة منظمة بأحكام 

ن درجة التطور  مصالح مختلف المتدخلین في هذه السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني بل وإ
والتقدم الاقتصادي تقاس بالدرجة الأولى بمدى تطور وانتعاش هذه السوق وقدرتها وتحكمها 

على المتقدمة لأهمیة الأسواق المالیة والمصرفیة فعملت الدول في تمویل الاقتصاد، أدركت 
دخال العدید من الإرفع الا صلاحات علیها مما سمح لهذه الأسواق بأن تحقق حتكار عنها وإ

  . إنعاش هذه الدول و في تطویر الغرض من وجودها وتساهم
 المتقدمة انتقلت الفكرة إلى بلدانبعد نجاح عملیة تحریر الأسواق المصرفیة في ال

الدول إذ حاولت جاهدة منذ استقلالها تحسین  النامیة وتعتبر الجزائر واحدة من هذه البلدان
مع متطلبات العولمة والاندماج في الاقتصاد العالمي ومسایرة أوضاعها الاقتصادیة ثم التأقلم 

مختلف التطورات والتحولات التي یشهدها العالم لذلك مر تنظیم اقتصادها بمرحلتین 
  : هما مختلفتین
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ي وانغلاق الاقتصاد الجزائري على نفسه لذلك تمیزت الأولى بإتباع الأسلوب الاشتراك
خضاعهااحتكرت الدولة خلالها السوق المصرفیة وسیطرت سیطرة مطلقة علیها  یم للتنظ وإ

مبني على قواعد سیاسیة فباشرت عقب الاستقلال باسترجاع السیادة علیها ففرضت علیها 
عى احتكار الدولة لهذه قواعد تتناسب مع الاختیار الاقتصادي المتبع أنا ذاك مما أستد

السوق وطرد كل من كان ینشط فیها وحصر المتدخلین فیها في مجموعة من البنوك 
لرقابة البنك المركزي ولقواعد یطغى علیها الجانب العمومیة مع إخضاع هذه الأخیرة 
  .السیاسي ولا تراعي الجانب الاقتصادي

التسعینات من القرن الماضي بالتخلي بینما تمیزت المرحلة الثانیة التي بدأت مع مطلع 
عن الأسلوب الاشتراكي واحتكار النشاط الاقتصادي، ففتحت معظم فروعه أمام مختلف 

كما رفعت العدید من القیود التشریعیة . الوطنیین والأجانب المتعاملین الاقتصادیین
ومبدأ حریة )2(، ومبدأ حریة الاستثمار)1(والتنظیمیة فكرست مبدأ حریة التجارة والصناعة

وتحریر السوق المصرفیة الجزائریة، وذلك راجع إلى الأزمة الاقتصادیة التي  )3(المنافسة
عرفتها الجزائر في نهایة الثمانینات اضطرت السلطات الجزائریة لطلب المساعدة من 

وافق هذا الأخیر على منح  ،المؤسسات المالیة الدولیة، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي
زائر ما طلبته، لكن بالمقابل فرض علیها إدخال إصلاحات عدیدة من بینها إعادة النظر الج

وق المصرفیة، ونزولا عند هذه المطالب أدركت السلطات العمومیة سفي القواعد المنظمة لل
خلال هذه المرحلة المكانة الحقیقیة التي تحظى بها السوق المصرفیة في النشاط 

عمود الفقري الذي یرتكز علیه الاقتصاد وأنها محرك وأداة الاقتصادي، وعلى أنها ال
استراتیجیة للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك تم إعادة النظر في سیاسة احتكار الدولة 

                                                
 07المؤرخ في  438-96بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر 1996من الدستور الجزائري لسنة  37انظر المادة  -  1

  .معدل و متمم ،1996دیسمبر  08، صادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر 
یتعلق بترقیة  ،1993أكتوبر  15مؤرخ في  12-93عي مرسوم تشری : إطارتم النص على هذا المبدأ لأول مرة في  - 2

 2001أوت  20مؤرخ في  03 -10أمر  : بموجب).لغىم( 1993أكتوبر 10صادر في  64ج ر عدد  ،الاستثمار
  .معدل و متمم 2001أوت  22صادر في  47یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر عدد 

،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد  1995جانفي  25مؤرخ في  06-95 الأمر إطارتم النص على هذا المبدأ لأول مرة في  -3
،یتعلق 2003یولیو  19مؤرخ في  03 -03  أمر رقم   موجبب). ملغى(، 1995فیفري 22صادر في   09

.معدل ومتمم ،2003یولیو  20،صادر في 43بالمنافسة ،ج ر عدد   
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سناد رقابتهم للبنك الجزائر وحده، وعلیه نتساءل  : للسوق المصرفیة وحصر المتدخلین فیها وإ
عمد المشرع الجزائري للتدخل في مجال السوق المصرفیة في إطار تنظیم النظام كیف 

الجاریة في السوق الاقتصادیة  قتصادیةوالمالي للجزائر مراعیا التطورات الا النقدي 
  ؟ العالمیة

خطة منهجیة تهدف إلى إبراز التدخل  إتباعتستوجب الإجابة على هذه الإشكالیة 
ثم آثار تنظیم السوق المصرفیة الجزائریة ) الفصل الأول(لجزائریة لتنظیم السوق المصرفیة ا

  ).الفصل الثاني(
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  الأولالفصل  
  التدخل لتنظيم السوق المصرفية

یعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصادیة وأكثرها حساسیة وتأثیر على 
استقرار المالي والاقتصادي للدولة، ینشط المتعاملین في هذا القطاع من خلال السوق 
المصرفیة، إذ تعتبر هذه الأخیرة الركیزة الأساسیة لأي تطور اقتصادي واجتماعي فهي 

یتم في ورات من الأفراد والشركات والمؤسسات العمومیة، المركز الرئیس لتجمیع المدخ
لى تسهیلات  السوق المصرفیة تحویل هذه المدخرات إلى القروض مختلفة الأنواع والآجال وإ
مالیة وآلیات لتمویل مختلف باختلاف المؤسسة التي تقدمها لیتم المساهمة بها في تمویل 

  )1( .لوكة للدولة وللقطاع الخاصمختلف الأنشطة الاقتصادیة و الاجتماعیة المم
لم تدرك السلطات الجزائریة في البدایة أهمیة السوق المصرفیة لهذا اكتفت بتنظیم 
السوق المصرفیة منغلقة على نفسها إذ تنشط فیها مجموعة محددة من البنوك العمومیة تعمل 

في الإصلاحات وفقا لقرارات سیاسیة بعیدة عن أي منطق اقتصادي أو مالیي لكن بالشروع 
الاقتصادیة تغیرت ما كانت السوق المصرفیة في المجال المالي والاقتصادي لذلك برزت 

  .بوادر إعادة تنظیم هذه السوق وفقا للقواعد الجدیدة
المبحث (یجب أن تستجیب لمصالح الدولة ولمصالح كل المتدخلین في هذه السوق 

فخرجت من دائرة الانغلاق والخضوع  لذلك تغیر محتوى تنظیم السوق المصرفیة،  )الأول
للقرارات السیاسیة من خلال خلق فیها عدة أجهزة تتولى تنظیم والإشراف على هذه السوق 

  )المبحث الثاني(ومن خلال فرض إجراءات وقواعد صارمة لتنظیم السوق المصرفیة 
  
  

   

                                                
فیة، من أعمال الملتقى الوطني بن طلحة ملیحة، معوش بوعلام، دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة المصر  - 1

 ،على488ص  ،المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات حول
   : www.ifpdia.com. الموقع

http://www.ifpdia.com
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  المبحث الأول
  السوق المصرفیة بین دواعي التنظیم والتحریر

المصرفیة مفهوم قدیم ظهر مع ظهور النقود في شكلها الأول، تطورت هذه تعد السوق 
السوق مع تطور العملیات والمبادلات التي تتم بین الأفراد والمحترفین فیها إلى أن أصبحت 

  .مورد تمویل الأفراد والمشاریع والمكان الآمن على مدخراتهم وأموالهم
ن مجرد أماكن للمبادلات إلى أداة حقیقیة أهمیة السوق المصرفیة وتحولها م ميأمام تنا

للتحكم في الاقتصاد لجأت مختلف الدول إلى التدخل لضبطها وتنظیمها حتى تحمي مصالح 
  .الدولة فیها ومصالح كل المتعاملین والمتدخلین فیها

ن كان هذا الاهتمام في  لم تخالف الجزائر هذا المبدأ إذ اهتمت بسوقها المصرفیة وإ
ضئیلا ولكنه بعد الإصلاحات تزاید وأصبحت السوق المصرفیة من بین أولى البدایة 

  .اهتمامات المشرع
فعرفت هذه الأخیرة مراحل تنظیم متباینة تمیزت الأولى منها باحتكار الدولة لهذه 
السوق بینما تمیزت الثانیة بتحریر هذه السوق وفتحتها أمام مختلف المتعاملین الاقتصادیین 

  ).لالمطلب الأو (
فرض إعادة النظر في تنظیم السوق المصرفیة والانتقال بها من مرحلة الاحتكار إلى 

  ).المطلب الثاني(مرحلة التحریر عدة مبررات 
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  المطلب الأول
  مراحل تنظیم السوق المصرفیة

عرفت الجزائر بعد الاستقلال تطورات عدیدة في المجال الاقتصادي، مست معظم 
رك الأساسي للنشاط القطاع المصرفي، وباعتبار هذا القطاع المح نشاطاته وجوانبه لاسیما

داة الأساسیة لتمویل مؤسساته ودفع بعجلة التنمیة نحو الأمام اهتمت الاقتصادي والأ
مع  ىالسلطات الجزائریة بهذا القطاع فنظمت السوق المصرفیة بقواعد وأحكام تتماش

ولة من أجل ذلك عرف تنظیم السوق هداف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة للدالأ
مرحلتین أساسیتین تماشیا مع مراحل التي مر بها الاقتصادي الجزائري مرحلة تمیزت 

، ثم تلیها مرحلة تحریر النشاط الاقتصادي )الفرع الأول(باحتكار الدولة لنشاط الاقتصادي 
  ).الفرع الثاني(

  الفرع الأول
  احتكار النشاط الاقتصادي مرحلة

قائمة  الجزائر عقب الاستقلال سوق مصرفیة واسعة تابعة للمعمرین الأوربیینورثت 
برالي نتیجة لذلك واجهت الجزائر وضعا اقتصادیا صعبا ومزریا وذلك یللاعلى أساس النظام 

 علىبسبب المغادرة الجماعیة للمعمرین الأوربیین الذین كانوا یسیطرون سیطرة تامة 
ر انطلاقته ت في شل النشاط المصرفي وتأخالعوامل ساهمالاقتصاد الجزائري، فكل هذه 

 علىفالجزائر خلال هذه الفترة انتهجت النهج الاشتراكي، فقامة بتنظیم السوق المصرفیة 
أساس احتكارها من طرف الدولة فبرزت خلال فترة الاحتكار أربعة مراحل أساسیة لتنظیم 

السوق  علىمرحلة استرجاع السیادة  السوق المصرفیة الجزائریة وتتمثل هذه المراحل في
وبعدها مرحلة تنظیم ) اثانی(ثم مرحلة تأمیم مؤسسات المصرفیة الأجنبیة ) أولا(المصرفیة 

  ).ارابع(، وأخیر مرحلة إصلاح السوق المصرفیة )ثالثا(السوق المصرفیة 
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ورثت الجزائر عقب  :مرحلة استرجاع السیادة على السوق المصرفیة –أولا 
مؤسسة كان هذا السوق بمثابة امتیاز  20الاستقلال سوقا مصرفیا واسعا ضم أكثر من 

اقتصرت ملكیة مؤسساته على المعمرین فقد  .)1(ىخر للجزائر لم تحظ به المستعمرات الأ
وسیرت هذه المؤسسات وفق قواعد وأسس النظام اللبرالي المعمول به في فرنسا، أثر إعلان 

ریة عن فرنسا على هذه السوق المصرفیة وأخذت فیه جملة من استقلال الدولة الجزائ
  )2(المتغیرات ومن أهمها

تغیرات قانونیة تمثلت في تغییر مقرات بعض المؤسسات المصرفیة وتوقف بعضها  -1
  .الآخر نهائیا عن العمل

داریة تجسدت في هجرة الإطارات المسیرة للبنوك  -2   تغیرات إجرائیة وإ
  .الفرنسیین ال مع المهاجرینهجرة رؤوس الأمو  -3
تغیرات سیاسیة اقتصادیة برزت من خلال التوجه الجدید للجزائر المستقلة الرامیة  -4

لتجسد نظام اقتصادي اشتراكي انعكست كل هذه التغیرات سلبا مع حجم السوق المصرفي 
  :)3(وعلى نشاطها فنتج عنها

  .تقلص شبكة فروع البنوك بالجزائر -
  .للمصارف المحلیة وصغیرة زوال شبه كامل -
  .تصدع الوضع المالي للبنوك المتخصصة ولاسیما الزراعیة منها -
  .استحالة التخطیط الاقتصادي -

  یم التمویل الكافدبقیة ورفضها تقهذا بالإضافة إلى تقاعس الشبكة المصرفیة المت
نذاك آدفع هذا الوضع بالسلطات العمومیة  .)4(ج النهج الاشتراكيهالاقتصاد الجزائري المن

لضرورة التفكیر بشكل عاجل في تأمین شبكة مصرفیة تخضع وتستجیب لمتطلبات الدولة، 

                                                
  :خبابة عبداالله، إشكالیة الأخذ بنظام البنوك الشاملة في الحصار المصرفي الجزائري من الموقع  - 1

www.eco, asu, edu, jo. 
  54، ص 2000القزویني شاكر، محاضرات في اقتصاد البنوك، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  - 2
  .54مرجع نفسه، ص  - 3
بلعزوز بن علي وعكوش عاشور، واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج الإصلاح من أعمال الملتقى الوطني  - 4

 2004دیسمبر  15و 14حول المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحولات الاقتصادیة واقع لتحدیات، جامعة شلف 
  .491ص، 
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وتوفر التمویل لسیاستها الاقتصادیة لذلك عجلت بإنشاء سلطات نقدیة وطنیة وهي البنك 
ة الوطنیة والقضاء معها المركزي والخزینة العمومیة وبعدها بتحلیل نسج شبكة البنوك الأولی

.                                                                على كل البنوك الأجنبیة  
 

كت السلطات الجزائریة أن التحكم در أ :تأسیس البنك المركزي والخزینة العمومیة - 1
السلطة النقدیة لذلك على في السوق المصرفي لن یكون إلا إذا استرجعت فیه الدولة السیطرة 

كانت بدایة تنظیم السوق المصرفي بالإعلان عن تأسیس البنك المركزي كخلیفة لبنك الجزائر 
برأسمال مملوك بالكامل لدولة الجزائریة، أخذ البنك من  )1(الذي تأسس في عهد الاستعمار

تقلال المالي شكل مؤسسة وطنیة عمومیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاس القانونیةالناحیة 
ویعد تاجر في علاقة مع الغیر ویخضع لأحكام القانون التجاري إلا فیما یتعارض مع 

  )2(القانون الأساسي
دادات والاستثمارات فیما یخص الوضع مالا ایدهمدكلف البنك باعتباره بنك الدولة بتق

الأفراد إلا إذا  المالي للدولة والنمو الاقتصادي فیها وبصفته بنك البنوك فهو لا یتعامل مع
كما یراقب نشاط البنوك ویلزمها بوضع تقاریر حول  .اقتضت المصلحة الوطنیة لذلك

تدوین في هذه التقاریر خلاصة جمیع المدفوعات و الحركات المالیة التي قامت بها، 
  .)3(المضبوطة التي تجریها هذه البنوك یومیا

كوین عون في تمویل الاقتصاد إلى جانب البنك المركزي تأسست الخزینة العمومیة لت
كانت مؤسسة إداریة وعون اقتصادي ، ، وجمعت الخزینة بین مواصفات عدیدة )4(الوطني

مكانة هامة في  الإداریةلذلك احتلت هذه المؤسسة  ،ن المیكانیزمات والمؤهلاتمومجموعة 
وافقها مع إدارة الموارد العمومیة وبالبحث عن ت علىالسوق المصرفي إذ لم یقتصر نشاطها 

                                                
1   - BEBHLIMA Ammour, le système bancaire algérien, texte et réalité 2eme édition DAHLED,2001, 

pp 12 et 13. 
2   - Loi n° 62-144 du 13-12.1962 : portant création et fixant les statuts de banque centrale d’Algérie, 

J,O, N°10 du 1962. 
  .58، ص57القزویني شاكر، مرجع سابق، ص - 3

4  -  BENHLIMA Ammour, le système bancaire algérien, op, cit, p39. 
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نما تنال لى ممارسة سلطة وصایة على النشاط المصرفي ع ساعدهافقات العمومیة للدولة وإ
  .)1(والتنسیق بین المتدخلین في عملیات القرض وحتى المشاركة في عملیة منح القروض

أدركت السلطات العمومیة أن السیاسة  :ظهور البنوك الابتدائیة الوطنیة الأولى -2
الاقتصادیة التي تتبناها والقائمة على التوجه الاشتراكي لا یمكن بأي حال من الأحوال 

السلامة والمردودیة ولا تهتم بالوضع  علىتجسیدها وفق مؤسسات مصرفیة یقوم نشاطها 
مصرفیة وطنیة  نصب الاهتمام حول خلق مؤسساتاالاقتصادي وباحتیاجاته الحقیقیة لذلك 

مؤهلة توفر الدعم المالي للاقتصاد ولمؤسساته، فصدر نصین قانونین في المجال، جاء 
في إرساء قواعد التخطیط الاقتصادي  والمساهمةلتنمیة لأولهما تأسیس الصندوق الجزائري 

الصندوق  بینما نص الثاني على إنشاء ،)2(وتوفیر التمویل الكافي للاستثمارات العمومیة
طني لتوفیر والاحتیاط والذي كلف بتجمیع الأموال وتوزیعها في شكل قروض خاصة الو 

  .)3(بالبناء
لجأت السلطات الجزائریة إلى  :مرحلة تأمیم المؤسسات المصرفیة الأجنبیة –ثانیا 

ت البنك المركزي على احتواء السوق المصرفي والتخلص من ااتخاذ إجراءات قانونیة لمساعد
حجامها عن تمویل الاقتصاد وكذا لدعم نشاط المؤسسات  الأجنبیةتقاعس البنوك  وإ

المصرفیة الجزائریة وضمان انطلاقة فعلیة الاقتصاد الوطني انسجمت هذه الإجراءات مع 
الموافق السیاسیة آنذاك ومع الاحتیاجات الخاصة للاقتصاد الجزائري تمثلت بشكل خاص 

ن عوقد نتج  .الیة الأجنبیة الناشطة في الجزائرفي تأمیم ومصادرة المؤسسات المصرفیة والم
  :هذه التأمیمات إنشاء مجموعة من المنشآت المصرفیة الوطنیة تمثلت في

، من خلال تأمیم مجموعة من البنوك )4(1966-06-13البنك الوطني الجزائري في  -
نك باریس أهمها، بنك القرض العقاري الجزائري التمویني، بنك القرض الصناعي والتجاري، ب

  .)1(ةضالمنخف البلادالوطني بنك باریس و 
                                                

1- BENHLIMA Ammour, le système bancaire algérien, op, cit, p 39-40. 
2  - Loi N° 63 165 du 07-05-1963, portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de 

développement, JO N°29 du 10-05-1963. 
صادر في  26یتعلق بتأسیس صندوق التوفیر والاحتیاط ج ر عدد  1964أوت  10مؤرخ في  227-64قانون رقم  -  3

26-06 -1964.  
یتضمن إحداث البنك الوطني الجزائري ویحدد قانونه الأساسي ج ر  1966- 06-13مؤرخ في  178-66أمر رقم  - 4

   .1966-06- 14، صادر في 51
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لتأمیم مجموعة من البنوك  كنتیجة )2(1966-12-29القرض الشعبي الجزائري في  -
الشعبیة منها البنك الشعبي التجاري والصناعي لناحیة وهران البنك الشعبي التجاري 

  .الخ ...والصناعي لناحیة الجزائر وكذا شركة مارساي للقرض
أموال عدة ب إلیهوالذي أتى  )3(1967-10-01البنك الخارجي الجزائري في  -

  .)4(مؤسسات مصرفیة نذكر من بینها شركة العامة لفرنسا قرض شمال فرنسا
سمحت هذه الإجراءات بالقضاء كلیا على السوق المصرفي الأجنبي وتعویضه بسوق 

جوانب  نها تمویل جانب منبنوك ابتدائیة أسندت لكل واحدة م 5وطني عمومي متكون من 
للتسییر والعمل وفق قواعد الاشتراكیة تحت السلطة والولایة  النشاط الاقتصادي وجمعها

  .المطلقة لدولة
بعد إنشاء شبكة البنوك الوطنیة تعززت السوق في  :السوق المصرفي تنظیم –ثالثا 

تشاري ورقابي ذات طابع اس بظهور هیاكل إداریة 1986-1967المرحلة الممتدة ما بین 
نشاط هذه البنوك وجعله یتأقلم وأهداف المخططات الوطنیة تمثلت في المجلس  لتأطیر

  .الوطني للقرض ولجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة
   

                                                                                                                                                   
1  - BENHLIMA Ammour, le système bancaire algérien, op, cit, p 156 

صادر في  110یتضمن أحداث القرض الشعبي الجزائري ج ر عدد  1966- 12-29مؤرخ في  366- 66أمر رقم  - 2
 ).ملغى( 1966- 30-12

صادر في  82یتضمن إحداث البنك الجزائري الخارجي، ج ر عدد  1967- 01-01مؤرخ في  204- 67أمر رقم  - 3
  ).ملغى( 1967- 06-10

4  -  BENHLIMA Ammour, le système bancaire algérien, op, cit, p 49. 
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المتضمن  47-71أنشأ المجلس بموجب الأمر رقم  :لقرضالوطني لمجلس ال - 1
  .للقرض الفرنسيحد كبیر المجلس الوطني إلى وهو یشبه  )1(تنظیم القرض

من الأمر  9أنشأت اللجنة بموجب المادة  :اللجنة التقنیة للمؤسسات المصرفیة -2
المتضمن تنظیم مؤسسات القرض وهي جهاز موضوع تحت وصایة وزیر  47-71رقم 

  .المالیة
 ُ الذي أدخلته الدولة على السوق المصرفیة إلى حد الآن سواء ما تعلق  الإصلاحعتبر ی

منه باستحداث مؤسسات مصرفیة وطنیة جدیدة أو استحداث هیاكل إداریة لتأطیر نشاطها، 
كلها خطوات تهدف إلى ضرورة ضمان المساهمة الفعلیة لكل موارد الدولة لتمویل 

دون أن تصاحبها دراسات فعلیة عن  )2(الاستثمارات المبرمجة في مخططاتها التنمویة
  .ذلك على السوق ومؤسساته تانعكاسا

أثرت الأزمة الاقتصادیة الحادة التي عرفتها  :السوق المصرفي تنظیممرحلة  –رابعا 
 على أزمة عمیقةالجزائر في منتصف الثمانیات على كل معالم الاقتصاد الجزائري فأحدثت 

ت السلطات الجزائریة إلى تبني إصلاحات مست مختلف أسرع لذلك ه،وتوازن همستوى مؤشرات
القطاعات والمسویات الاقتصادیة، كان من أبرزها تلك التي مست القطاع المصرفي، إذ 

وقانون الاستقلالیة الوظیفیة  1986الإصلاح النقدي لعام : هما نإصلاحیی الأخیرعرف هذا 
  .1988لسنة للبنوك 
 12- 86القانون رقم  إصدارتجسید هذا الإصلاح ب: 1986الإصلاح النقدي لعام  -1

نظام جدید للبنوك تمثل في المخطط الوطني للقرض وساهم  أرسىوالذي  )3(المتعلق بالنقد
  .في توضیح وتحدید الإطار القانوني للنشاط البنكي

حدد هذا القانون بوضوح مهام ودور البنك المركزي والبنوك التجاریة كما تقتضي ذلك 
ادئ النظم المصرفیة ذات المستویین مع إعادة الاعتبار لدور أهمیة السیاسة قواعد ومب

                                                
- 07-06صادر في  55یتضمن تنظیم مؤسسات القرض ج ر عدد  1971-06-30مؤرخ في  47-71أمر رقم  -  1

  ).ملغى( 1971
  .492بلعزوز بن علي وكتوش عاشور، مرجع سابق، ص  - 2
، لسنة 34، یتعلق بالنظام العام للبنوك والقرض، ج ر عدد 1986أوت  19مؤرخ في  12-86أنظر قانون رقم  - 3

  ).ملغى(1986
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النقدیة في تنظیمها لحجم الكتلة النقدیة المتداولة ومراقبتها تماشیا وتحقیق أهداف السیاسة 
  .)1(الاقتصادیة

الوظیفة المصرفیة تمحورت في إرساء  علىأدخلت بموجب هذا القانون تغیرات جذریة 
سمح هذا القانون للبنوك كما  .عامة والقواعد التقلیدیة المتعارف علیها لدى البنوكالمبادئ ال

بأن تساهم في تنفیذ سیاسة الحكومة في مجال النقد والقرض وألزمها باحترام القواعد والمبادئ 
كما هو  تمانئالمحددة في المخطط الوطني على أساس التخطیط الشامل للاقتصاد والا

دول الاشتراكیة التي تعتمد نظام المصرفي قائم على سیاسة التخطیط معمول في باقي ال
  .)2(الشامل للاقتصاد

تقرر في إطار مسایرة القطاع المصرفي  :قانون الاستقلالیة الوظیفیة للبنوك -  2
المذكور سابقا،  86/12الاقتصادیة إدخال تعدیل على القانون رقم  الإصلاحاتلسیاسة 

الذي سمح بإعادة النظر في مركز مؤسسات القرض والبنك  06-88بموجب القانون رقم 
  .)3(یتماشى القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةو المركزي بما 

تصادیة واعتبرتها فأدخل مؤسسات القرض ضمن طائفة المؤسسات العمومیة الاق
مؤسسة عمومیة اقتصادیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي وتقوم بمقتضى 

كما تخضع لقواعد القانون التجاري وهو ما  .)4(وظیفتها الاعتیادیة بالعملیات المصرفیة
سیفرض علیها أن تكیف جمیع نشاطاتها وفق هذا الاتجاه وأن تأخذ نشاطها بمبدأ الربحیة 

  .المردودیةو 
فتح هذا الإطار القانوني الجدید مجالا أمام المؤسسات غیر مصرفیة، فسمح لها بأن 
تقوم بتوظیف نسبة من أصولها في اقتناء أسهم أو سندات صادرة عن المؤسسات تعمل 
داخل التراب الوطني أو خارجه ومن جهة أخرى سمح للمؤسسات القرض وللمؤسسات المالیة 

                                                
  .494بلعزوز بن علي وكتوش عاشور، مرجع سابق، ص  - 1
بورایب أعمر، الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون،  - 2

  .41، ص 2001 - 2000جامعة الجزائر، 
 1986أوت  19المؤرخ في  12-86، یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي  12مؤرخ في  06-88أنظر قانون رقم  - 3

  ).ملغى(منه  2،المادة  13/01/1988، الصادر في 02المتعلق بنظام البنوك والقرض ج ر عدد 
  .مرجع سابق 06-88القانون رقم  - 4
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مخطط الوطني للقرض إصدار عبر التراب الوطني اقتراضات متوسطة الأخرى في إطار ال
  .)1(من الجمهور، كما مكنها من تعبئة مساهمات ذات مصدر خارجي الأمدوطویلة 

غیر بذلك هذا القانون من الطبیعة القانونیة للمؤسسات المصرفیة فأعطاها هامشا من 
ملكیتها ملكیة مطلقة لدولة ویتولى  انحصرت في استقلالیة التسییر فیما بقیت ،الاستقلالیة

، )2(تسییر رأسمالها صنادیق المساهمة التي تعتبر شركات تسییر قیم المنقولة التابعة لدولة
حد كبیر من الرقابة التي كان یمارسها علیها  إلىكما تخلصت بموجبه مؤسسات القرض 
ة تمارسها أجهزة فأصبحت تخضع لرقابة داخلی ،وزیر المالیة والخضوع لأوامره مباشرة

  .موجودة داخل المؤسسة نفسها
  الفرع الثاني

  ل تحریر النشاط الاقتصاديظفي 
تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة في الجزائر، وتباطؤ عملیة النمو 
الاقتصادي، أدیا بالسلطات إلى الخوص في برنامج إصلاحات تستهدف التنقل إلى مرحلة 

لانتهاء كلیة من مرحلة الاقتصاد لاقتصادیة جدیدة، تتمثل في مرحلة اقتصاد السوق وهذا 
  .)3(الموجه

وتنظیمها تماشیا مع  یر السوق المصرفیة الجزائریةتطو فكان من الضروري 
الاقتصادیة ككل والنهج الاقتصادي الجدید المتبع وهذا ما استدعى تبني  الإصلاحات
وتظهر من خلال إصدار قانون النقد والقرض  .جدیدة على القطاع المصرفي إصلاحات

أجل إعادة  الذي أدخل تعدیلات جذریة على مستوى السوق المصرفیة من )4(90-10
وذلك من أجل سد بعض النقائص فیه من  01-01 رقم م تعدیله بموجب الأمرتإصلاحها 

المعدل لقانون  01-01رقم  ، تم إلغاء الأمر)أولا(أجل تماشیه مع النهج الاقتصادي الجدید 
 11-03 رقم والقرض وهو الأمر للنقدالنقد والقرض وذلك بموجب صدور قانون جدید 

                                                
  .نفسه ، مرجع06- 88رقم من القانون  7أنظر المادة  - 1
  .43بورایب أعمر، مرجع سابق، ص  - 2
أیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون الجزائري، اطروحة لنیل  - 3

  .41، ص 2010شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري، 
  ).ملغى( 19/04/1990، صادر في 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  -  4
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وهو عبارة عن تعدیل شامل بسبب الصیاغة الجدیدة التي أعطاها  2003الصادر في أوت 
  ).ثانیا(، 10-90للقانون 

الصادر  10-90یعتبر القانون رقم  :النقد والقرضب التعلق10-90رقم  قانون –أولا 
المتعلق بالنقد والقرض نصا تشریعیا یعكس بحق اعترافا بأهمیة المكانة  1990أفریل  14في 

 الأساسیةیكون علیها السوق المصرفي، ویعتبر من القوانین التشریعیة التي یجب أن 
 12-1986 يللإصلاحات، وبالإضافة على أنه أخذ بأهم الأحكام التي جاء بها قانون

، فقد حمل أفكار جدیدة فیما یتعلق بتنظیم السوق المصرفیة وأدائها، كما أن 06-1988و
ومیكانیزمات العمل التي یعتمدها تترجم إلى حد كبیر الأهداف والمبادئ التي یقوم علیها 

لتحقیق أهداف كثیرة وحمل  )1(الصورة التي سوف یكون علیها السوق المصرفي في المستقبل
 01-01لكن بعد مدة أدخلت علیه بعض التعدیلات بموجب الأمر مبادئ عدیدة  طیاتهفي 
  .السوق المصرفیةفي رات تطو أكثر الیواكب  حتى

 10-90یهدف قانون رقم  النقد والقرض ،ب المتعلق10- 90رقم  ف قانونأهدا - أ
  :النقد والقرض إلى تحقیق ما یليبالمتعلق 
  .وضع حد لكل تدخل إداري في القطاع المصرفي والمالي -
  .رد الاعتبار لدور البنك المركزي في تسییر شؤون النقد والقرض -
  .إعادة تقییم العملة الوطنیة -
  .مصرفي جید ضمان تسییر -
  .تشجیع الاستثمارات الخارجیة والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة و أجنبیة -
  .تطهیر الوضعیة المالیة لمؤسسات القطاع العام -
إلغاء مبدأ تخصص البنوك وتحدید وتوضیح النشاطات المنوطة بالبنوك والهیئات  -
  .المالیة

                                                
لطرش الطاهر، تقنیات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة،  - 1

  .196، ص 2003لجزائر، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، ا
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خصوصا بالنسبة للمؤسسات عن تنویع مصادر التمویل للمتعاملین الاقتصادیین  -
  .)1(طریق إنشاء السوق المالي وبورصة القیم المنقولة

  .تحدید سعر الفائدة من قبل البنوكإیجاد مرونة نسبیة في  -
یمكن جمع أهم  :النقد والقرضب التعلق10-90 رقم قانون التي جاء بها مبادئ – ب

  :المبادئ التي یقوم علیها هذا القانون في
یتبنى هذا القانون مبدأ الفصل بین : یةبین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقالفصل  - 1

الدائرتین النقدیة والحقیقیة، بحیث أن قرارات النقدیة لم تعد تتخذ تبعا للقرارات المتخذة على 
من قبل هیئة التخطیط بل إنها تتخذ على أساس الأهداف النقدیة التي تحددها  كميأساس 

وبناء أیضا على الوضع النقدي السائد الذي یتم تقریره من قبل السلطة  السلطة النقدیة،
  :)2(یسمح تبني هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة .النقدیة نفسها

استعادة البنك المركزي دوره في قیمة النظام النقدي، كونه المسؤول الأول عن تسییر  -
  .السیاسة النقدیة

غیر تمیزیة على حسب المؤسسات العامة  منح القروض على شروطو وضع  خلق -
  .والخاصة
إیجاد مرونة نسبیة في تجدید معدلات الفائدة من قبل البنوك مما سیجعله یلعب دورا  -

  .هاما في اتخاذ القرارات المرتبطة بالقرض
قانون النقد والقرض بإبعاد قام : الفصل بین دائرة میزانیة الدولة ودائرة القرض -  2

میة عن منح القروض للاقتصاد لیبقى دورها یقتصر على تمویل الاستثمارات الخزینة العمو 
الإستراتیجیة المخططة من قبل الدولة، وأصبح بذلك النظام البنكي المسؤول عن منح 

  :ویهدف هذا الفصل إلى تحقیق الأهداف التالیة القروض في إطار مهامه التقلیدیة،
  .تمویل الاقتصادتناقص التزامات الخزینة العمومیة في  -

                                                
مذكرة لنیل شهادة  ،نوي نور الدین، دور الجهاز المصرفي الجزائري في تمویل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة - 1

  .32ص،  2009- 2008الماجستیر في علوم التسییر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر، 
  .196لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  - 2
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استعادة البنوك والمؤسسات المالیة لوظائفها التقلیدیة وخاصة تلك المتمثلة بمنح  -
  .)1(القروض
نما یرتكز أساسا على مفهوم  - أصبح توزیع القروض لا یخضع إلى قواعد إداریة وإ

  .الجودي الاقتصادیة للمشاریع أي الوضعیة المالیة الجدیدة
اعتمد قانون النقد والقرض رقم : لنقدیة ودائرة میزانیة الدولةالفصل بین الدائرة ا - 3

على مبدأ الفصل بین الدائرة النقدیة ودائرة میزانیة الدولة، فالخزینة لم تعد حرة في  90-10
اللجوء إلى عملیة القرض وتمویل عجزها عن طریق اللجوء إلى البنك المركزي ولم یعد یتمیز 

  :)2(یتم بلا حدود، بل أصبح یحقق أهداف التالیة بتلك التلقائیة ولم یعد أیضا
  .استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة -
تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي والقیام بتسدید الدیون السابقة المتراكمة  -

  .علیها
  .تهیئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال -
  .من الآثار السلبیة للمالیة على التوازنات النقدیة الحد -
لیلغى  10-90جاء قانون النقد والقرض  :إنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة -  4

التعدد في مراكز السلطة النقدیة وكان ذلك بإنشاء سلطة نقدیة وحیدة ومستقلة عن أي جهة 
وبالذات في هیئة جدیدة أسماها كانت وقد وضع هذه السلطة النقدیة في الدائرة النقدیة 

وحیدة لیضمن  .)3(مجلس النقد والقرض وجعل قانون النقد والقرض هذه السلطة النقدیة
انسجام السیاسة النقدیة مستقلة لیضمن تنفیذ هذه الاستقلالیة من خلال إقرار نظام العهدة 

سبب ارتكابهم لخطأ بالنسبة للمحافظ ونوابه، فلا یمكن عزلهم من مهامهم خلال عهدتهم إلا ب
  .)4(جسیم أو في حالة العجز

   

                                                
  .32نوي نور الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .197لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  - 2
  .198مرجع نفسه، ص  - 3
  .، مرجع سابق 10- 90من القانون رقم  22المادة  - 4
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كرس قانون النقد والقرض مبدأ وضع نظام  :وضع نظام المصرفي على مستویین - 5
بنكي على مستویین وهذا یعني التمیزیین النشاط البنك المركزي كسلطة نقدیة ونشاطات 

المركزي بموجب هذا الفصل البنوك التجاریة والتي من أهمها منح القروض وقد أصبح البنك 
یمثل فعلا بنك یراقب نشاطها ویتابع عملیاتها كما أصبح بإمكانه توظیف مركزه كآخر ملجأ 
للاقتراض في التأثیر على السیاسة الاقتراضیة للبنوك وفقا لها یقتضیه الوضع النقدي كما 

  :أهمها )1(أعطیت له تسمیت بنك الجزائر وأصبح یضطلع بوظائف هامة أخرى
  .الصرف تسییر غرفة المقاصة وسوق -
  .فتح مكتب معتمدة في الجزائر لممثلي البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة -
  .اعتماد الاستثمارات الخارجیة -
  .إعادة الخصم -
فتح قانون النقد والقرض السوق : لمنافسةعلى ا السوق المصرفیةفتح أ مبد - 6

المصرفیة الجزائریة للمنافسة فسمح للخواص الوطنین وللمستثمرین الأجانب بالاستثمار في 
هذه السوق إلى جانب البنوك العمومیة الموجودة لكن أخضع التحاق هؤلاء لهذه السوق إلى 

لى اعتماد یسلم لهم من قبل مترخیص بمنحه إیاه مجلس النقد     .حافظ بنك الجزائروالقرض وإ
 10-90قانون رغم ما حمله  :10-90التعدیلات التي أدخلت على قانون رقم  -  جـ

المتعلق بالنقد والقرض من مبادئ وأهداف لتفعیل دور البنك المركزي في وضع السیاسة 
النقدیة وحمایة السوق المصرفیة وجعلها أهلا لمواكبة مستجدات النشاط المصرفي لاسیما 

المستوى الدولي، فإن السلطة الجزائریة رأت في هذا القانون قانون غیر فعال ولا یناسب على 
  .)2(التطلعات الاقتصادیة الجدیدة

في اتخاذها قرار إعادة النظر في الجزائریة السلطات عن طریق تعدیل الوقد كان هذا 
یلا هاما على الذي أحدث تعد 2001في فیفري  01-01هذا القانون فكان إصدار الأمر رقم 

  .المتعلق بالنقد والقرض 10-90قانون رقم 
رأت السلطات  10-90 رقم ل القانونظوذلك بعد تقییم وضعیة النظام المصرفي تحت 

السیاسیة، أن البنك الجزائر قد عجز عن احتواء النشاط المصرفي والإشراف علیه بشكل 
                                                

  .34نوي نور الدین، مرجع سابق، ص  - 1
   .59أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 2
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لم یحقق الأهداف التي كانت  عن التذبذبات والأخطار المصرفیة، كما أنه نأىیجعله في م
فكان  )1("بنك التجاري والصناعي" و "الخلیفة بنك" منوطة به والدلیل على ذلك فضیحتي 

عادة الو من الضروري تحسین الإطار القانوني لسوق المصرفي في الجزائر  ر في الأحكام نظإ
المؤرخ في  01-01التي تضبط هذا النشاط ومن بین بعض القواعد التي جاء بها الأمر رقم 

  :ما یلي 2001فیفري  27
المتعلقة بتعین محافظ وثلاثة نواب ومجلس إدارة بنك الجزائر  19تعدیل المادة  -

  .02المادة بعوض عن مجلس النقد والقرض 
 3أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر، : ر في مكونات مجلس النقد والقرضنظعادة الإ -

رون بحكم كفاءته في المسائل الاقتصادیة والنقدیة شخصیات یعینون بمرسوم رئاسي یختا
   .)2(10المادة 

  .12تم الفصل بین مجلس النقد والقرض ومجلس إدارة بنك الجزائر المادة  -
  .01-01من الأمر رقم  13المادة ب 10-90من القانون رقم  22إلغاء المادة  -

التي قدرة بستة سنوان، تنص على مدة ولایة المحافظ ونوابه و  22وقد كانت في المادة 
كما منعت أي إقالة غیر مسببة بإحدى الأسباب المنصوص علیها قانون وبذلك كفل المشرع 

أدى إلغاء هذه المادة إلى إضعاف  نالعشوائي، في حی العزل حمایة هؤلاء الأعضاء من
  .)3(دید استقرارهم بل استقرار السلطة النقدیة في الدولةتهمركز المحافظ ونوابه و 

أضف إلى ذلك بحث المشرع عن تشكیلة تخدم وتزیل عن تذلل السلطة التنفیذیة في 
 نشاط البنك المركزي، قد غیر تشكیلة مجلس النقد والقرض عدة مرات من إصدار القانون

ل القانون رقم ظالمتعلق بالنقد والقرض، فبعدما كان عدد أعضائه سبعة في  10-90 رقم
  .)4(01- 01 رقم رل الأمظأصبحوا عشرة في  90-10

   

                                                
  .59أیت وازو زاینة ،مرجع سابق، ص  - 1
  .33نوي نور دین، مرجع سابق ص،  - 2
  .60أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 3
  .63مرجع نفسه، ص - 4
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  .01- 01من بین الأهداف التي یرمي من ورائها الأمر رقم  - 
تمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاته بشكل أفضل وهذا من خلال الفصل بین  -

صلاحیات المجلس في مجال السیاسة النقدیة وسیاسة المصرف تقویة استقلالیة اللجنة 
  .المصرفیة
  .الجزائر والحكومة في المجال الماليتعزیز التشاور بین بنك  -
  .)1( الجمهور اتلبنوك وادخار لتهیئة الظروف عن أجل حمایة أفضل  -

  :المتعلق بالنقد والقرض 11- 03في إطار صدور الأمر  - ثانیا 
نصا  2003الصادر في أوت المتعلق بالنقد والقرض  11-03 رقم الأمریعتبر 

 ،یجب أن یكون علیها السوق المصرفي الجزائري تشریعیا یعكس بصدق أهمیة المكانة التي
مع التأكید  10-90إذ أنه جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في قانون رقم 

التي تتمثل أساسا في  ،01-01على بعض التعدیلات الجزئیة التي جاء بها الأمر رقم 
التنظیمي حیث أنه في  الفصل بین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض فیما یخص الهیكل

المتعلق بإدارة بنك الجزائر، أشارت المادة  ءفي الجز  11-03الفصل الثاني من الأمر رقم 
  .إلى كیفیة تشكیل مجلس إدارة بنك الجزائر 19

جمعیة المصرفیین الجزائریین، وأصبح یتعین على كل بنك  11-03الأمر رقم أسس 
یمكن لوزیر المالیة أو المحافظ بنك الجزائر ومؤسسة مالیة في الجزائر الانخراط فیها و 

  .)2(استشارة الجمعیة في كل المسائل التي تهم المهنة المصرفیة
على سلطة البنك المركزي النقدیة، وقوة تدخل الدولة  11-03یؤكد الأمر رقم  وأیضا

مجلس النقد والقرض من أجل تدعیم  إلىفي المنظومة المصرفیة حیث أنه أضاف شخصین 
  .)3( معینین من رئاسة الجمهوریة وتابعین لوزارة المالیة ،ابةالرق

   

                                                
باكور حنان، الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص علوم  - 1

  .22، ص  2014، 2013اقتصادیة، جامعة محند أكلي، البویرة، 
، 27/08/2003صادر في  52المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أكتوبر  25مؤرخ في  11- 03أمر رقم  - 2

  .01/09/2010، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26المؤرخ في  04-10الأمر رقم  بموجبمعدل ومتمم 
  .486بن طلحة ملیحة، مرجع سابق، ص  - 3
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نصوص تنظیمیة من بینها النظام رقم اتخاذ عدة  11-03ترتب عن اعتماد الأمر رقم 
الخاص بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات  )1(2004الصادر في مارس  04-01

المالیة التي تنشط داخل الجزائر فقانون النقد والقرض حدد الحد الأدنى لرأسمال البنك ب 
ملیون دینار جزائري للمؤسسات المالیة بینما حدد الحد  10ملیون دینار جزائري وبـ  500

ملیون دینار جزائري  500وبـ ملیار  2.5بـ  2004الأدنى لرأسمال البنوك في سنة 
للمؤسسات المالیة فكل مؤسسة لا تخضع لهذه الشروط سوف ینزع منها الاعتماد وهذا یؤكد 

  .)2(تحكم السلطات النقدیة في الجهاز المصرفي
تحدد شروط الاحتیاطي بالإجباري لدى دفتر بنك الجزائر بصفة عامة  04-02والنظام 

  )3(كحد أقصى% 15یصل هذا المعدل حتى 
في السوق المصرفیة مقارنة لما كانت  11-03رغم كل التغیرات التي أحدثها الأمر  -

إلا أن السلطات العمومیة رأت أنه لا یستجیب بما فیه  10-90 رقم علیه في إطار القانون
لذلك عمدت إلى إدخال كفایة للتطورات والتغیرات جدیدة على السوق المصرفیة الجزائریة 

حیث  )4(2010أوت  26المؤرخ في  04-10 رقم الأمر لیه بموجببعض الإصلاحات ع
  :هذا الإصلاح بالنقاط التالیةجاء 

بتعریف لبنك الجزائر وتحدید صلاحیاته ومهامه وحرصا  04-10الأمر رقم أتى  -
على استقرار الأسعار وباعتباره هدفا من أهداف السیاسة النقدیة في توفیر أفضل الشروط 
في میادین النقد والقرض والصرف والحفاظ علیها لنمو السریع للاقتصاد الوطني مع السهر 

بتنظیم الحركیة النقدیة ویوجه ویراقب بكل رض یكلف غعلى استقرار النقدي المالي، ولهذا ال
المالیة  التدفقات یسهر على حسن سیركما الوسائل الملائمة توزیع القرض وتنظیم السیولة، 

  .اتجاه الخارج وضبط سوق الصرف

                                                
لحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في ، یتعلق با2004مارس  4مؤرخ في  01- 04نظام رقم  - 1

  ).ملغى( 2004-04-28، صادر في 27الجزائر ج ر عدد 
  .23باكور حنان، مرجع سابق، ص  - 2
  .486بن طلحة ملیحة، مرجع سابق، ص  - 3
المتعلق بالنقد أوت  26المؤرخ في  11-03یعدل ویتمم الأمر  2010أوت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  - 4

  .01/09/2010، صادر في 50،ج ر عدد والقرض
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في إطار سلامة السوق المصرفي وصلابته فرض بنك الجزائر على المصارف  -
ري دائم معه لتلبیة حاجات عملیات التسدید العاملة في الجزائر أن یكون لها حساب جا

  .)1(لكي یحرص على السیر الحسن لهذه السوق وفعالیتها" نظم الدفع"بعنوان 
إعادة النظر في نطاق تدخل المؤسسات المصرفیة الأجنبیة في السوق المصرفیة  -

 % 51ن من رأس المال مقابل نسبة لا تقل ع% 49 بنسبة الجزائریة إذا فرض علیها والتقید 
   .بالنسبة للمؤسسات المصرفیة الوطنیة

كما فرض على المؤسسات المصرفیة الخاصة أن تمنح للدولة سهم نوعي في  -
  .رأسمالها وذلك لفرض الرقابة المستمرة والدائمة على هذه المؤسسات

فدعم نظم  عزز هذا الأمر من آلیات الرقابة على البنوك والمؤسسات المالیةهذا، وكما 
لمنع الانزلاقات والثغرات التي من شأنها أن  الرقابة الداخلیة التي تخضع لها هذه المؤسسات

  .)2(تؤدي إلى أخطار جسیمة على المؤسسات المعنیة وعلى السوق المصرفیة بكاملها
    

   

                                                
  .25باكور حنان، مرجع سابق ص  - 1
  .، مرجع سابق04-10من الأمر رقم  7أنظر المادة  - 2
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  المطلب الثاني                               
  مبررات إعادة تنظیم السوق المصرفیة

بالنقد والقرض عند فشل الإصلاح النقدي لسنة  المتعلق 10-90رقم  قانونصدر 
الضروریة على السوق المصرفیة لهذا وقانون استقلال البنوك من إدخال الإصلاحات  1986

  . قام القانون بإرساء القواعد التنظیمیة والتسیریة لعمل البنوك والمؤسسات المالیة
والأهداف التي جاءت بها الإصلاحات النقدیة ببعض المبادئ قواعده بطت لقد ارت

المتعلق بالنقد والقرض كان أكثر تحكما  10-90 رقم لسنوات الثمانینات غیر أن قانون
ووضوحا منها في تنظیمه وضبط السوق المصرفیة، عن طریق تدارك النقائص وسلبیات 

) لفرع الأولا(ق هم أسباب إعادة تنظیم هذه السو أ السوق المصرفیة وذلك عن طریق إبراز
  ). الفرع الثاني(هداف المرجوة من إعادة تنظیمه والأ
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  الفرع الأول
  تنظیم السوق المصرفیةأسباب إعادة 

إعادة النظر في إصلاح من خلال التوجه الجدید للاقتصاد الجزائري بشكل واضح برز 
جاء  والذي المتعلق بالنقد والقرض، 10-90المنظومة المصرفیة وذلك بإصدار قانون رقم 

على مستوى القطاع الفشل والذي أدخل تعدیلات  تاءبعد الإصلاحات التي تمت وب
المصرفي سواء تعلق الأمر بهیاكل البنوك والهیكل الداخلي للبنك المركزي ویعتبر هذا 

یعكس حق الاعتراف بأهمیة المكانة التي یجب أن تكون علیها السوق القانون نصا تشریعیا 
ما أنه حمل في طیاته أفكارا جدیدة فیما یتعلق بتنظیم السوق المصرفیة وهذا ، ك)1(المصرفیة

ص والسلبیات التي تعاني منها هذه السوق والوضعیة المأساویة التي آلت إلیها، ئلنقاعائد ل
السوق المصرفیة الجزائریة ومن هنا یمكن إبراز أهم الأسباب التي دعت إلى إعادة تنظیم 

  : وحصرها فیما یلي
في عدم استقلالیة البنوك حیث أنها لم یكمن  :فقدان البنوك لوظیفتها الأساسیة -أولا 

تكن تؤدي وظیفتها الأساسیة المتمثلة في الوساطة المالیة فقد كانت مجرد وسیط بین الخزینة 
فكان تمویل الاستثمارات والمشاریع في هذه  ،العمومیة والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

على أساس تقدیم ملف إلى وزارة التخطیط وهذا ما كان یأخذ وقتا كبیرا ومن الفترة یتم 
الممكن أن یتعرض للرفض مما جعل البنوك التجاریة تفقد وظیفتها التقلیدیة المتمثلة في 

ومنح الائتمان إصدار الأسهم والسندات وعملیات الصرف ر الحسابات المصرفیة یتسی
یاع الأموال ما دامت الدولة هي لها كامل الحریة في الأجنبیة فأصبحت البنوك لا تخشى ض

فأصبحت البنوك عرف للتسجیل ومحاسبة النفقات المالیة للاستثمارات العمومیة  ،منحها
  . )2(وتعمل بناء على قرارات سیاسیة بعیدا عن القواعد المالیة والاقتصادیة

   

                                                
بن عیسى شافیة، أثار وتحدیات الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على القطاع المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل  - 1

  .16، ص 2011جامعة الجزائر، شهادة ماجستیر، 
حود موسیة جمال، التحولات المصرفیة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة والمتغیرات الدولیة، اطروحة لنیل  - 2

 .106-104، ص ص 2006شهادة دكتوراه في علوم الاقتصاد، جامعة الجزائر، 
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عن جهاز لطبع النقود أصبح البنك المركزي عبارة  :زیادة الإصدار النقدي -  ثانیا
كتناز الخواص ا راجع بالدرجة الأولى إلى مشكل اعوضا عن تسیر السیاسة النقدیة، وهذ

حالة عجز عن تحصیل النقود التي كانت تتداول للأموال حیث وضع السوق المصرفیة في 
النقود فقد كانت تداول نقدي هام یتم خارج الدائرة الرسمیة بالإضافة إلى أن . )1(خارج البنوك

وهكذا أصبح البنك الجزائري یصدر نقود جدیدة لتمویل  )2(لم تعد تؤدي وظائفها الأساسیة
الاستثمارات المخطط دون أن یقابلها تحقیق فائض في القیمة وذلك راجع إلى أن المؤسسات 

  . والنصوص القانونیة تحمیها من الإفلاسالاقتصادیة ملك للدولة 
والخزینة العمومیة كانت تقوم بتزوید ومنح قروض طویلة الأجل من أجل القیام بمختلف   

  . النفقات العمومیة مثل المشاریع ذات الطابع العمومي
تمثل الاستثمار الرئیسي أصبحت استثمارات السبعینات  :إهمال تعبئة الادخار - ثالثا

میزانیة الدولة واللجوء إلى القروض في الجزائر وهذا ناتج عن زیادة الموارد البترولیة و 
فكل هذه الأسباب أدت إلى ضعف  ،الخارجیة بالإضافة إلى إصدار غیر متحكم في النقود

في تعبئة المدخرات لأن أسعار الفائدة كانت سلبیة بسبب ارتفاع حدة التضخم وذلك راجع 
همال فكل هذه العوامل أدت إلى ته ،إلى الإصدار النقدي الذي كان بدون غطاء میش وإ

  : الادخار الخاص وكانت نتائجه السلبیة كما یلي
زیادة معدل الاكتناز مما جعل البنك المركزي غیر قادر على التحكم في مجمل  -

  . الكتلة النقدیة
  . بروز سوق سوداء موازیة للسوق الرسمیة مما أدى إلى ارتفاع أسعار العملات -
النقود إذ یفضلون الدفع نقدا وبهذا یقومون بحجز بروز عادات لدى الأفراد في تداول  -

أموالهم على شكل سیولة نقدیة، بالإضافة إلى العوامل الدینیة المحرمة للفائدة وعدم فتح 
  . )3(المجال للبنوك الإسلامیة والبنوك الخاصة حیث كانت كل البنوك مملوكة للدولة

                                                
كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، تخصص شاسي لندة، المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر، مذ - 1

  .34، ص 2002 – 2001قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 
، 2005، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد الخامس، "نظرة عامة حول التحولات الاقتصادیة في الجزائر"كربالي بغداد،  -  2

  .7ص 
، من أعمال الملتقى الوطني حول "المصرفي بعد الإصلاحاتالنظام "عبد اللطیف مصطفى، بلعمور سلیمان،  - 3

  .53، ص 2004أفریل  21 – 20الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر والممارسات التنمویة، جامعة بشار، 
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ة الحصول على النقود تؤدي حیث أن كلفإضافة إلى التباطئ في تسیر النشاط البنكي 
إلى ضیاع وقت كبیر أمام شبابیك دفع البنوك ونوعیة الخدمة الردیئة في المجال البنكي 
دفعتا إلى بروز عادات لدى الأفراد وهي اكتناز أو الاحتفاظ بالنقود نقدا على شكل ذهب أو 

  . حلي عوض من وضعها في البنوك
تمیزت الإصلاحات التي اعتمدت لتنظیم  :سوء تسیر السوق المصرفیة - رابعا

في نص وتأطیر السوق المصرفیة قبل اعتماد قانون النقد والقرض بالتشتت وعدم جمعها 
فكانت السوق المصرفیة  ،مما أدى إلى ظهور ثغرات وفراغات في التنظیم المصرفي ،موحد

ء تسیر السوق المصرفیة ر المتعلقة بالفعالیة والمردودیة المالیة ویتجلى سو یتفتقر إلى المعای
  : في النقاط التالیة

بعاد البنك المركزي عن وظیفة  - سیطرة الخزینة العمومیة على الوساطة المالیة وإ
  . التمویل وتوجیه الوساطة المالیة

شؤون الجهاز المصرفي  تسییرحساسة ل اختیار موظفین وتعینهم في مناصب -
  . الموارد البشریة وتهمیش الإطارات العلیا نتیجة ضعف التسییر

  . غیاب أدى تنسیق بین السوق المصرفیة ومراكز التكوین والبحث -
  . یةفر صالسوق الم علىعدم وجود رقابة فعلیة  -
قراطیة في و ر یعدم وجود الجودة الخدماتیة مقارنة مع البنوك الأجنبیة وهذا لوجود الب -
  . التسییر

هیاكل إداریة تفتقر لروح الإبداع  علىالسوق المصرفیة تحتوي بالإضافة إلى أن 
  . والإرشاد الاقتصادي والمقاییس العلمیة الخاصة بها
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  الفرع الثاني
  أهداف إعادة تنظیم السوق المصرفیة 

أدى تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة التي آلت إلیها البلاد وتباطؤ عملیة 
برنامج للإصلاحات، بهدف إحداث النمو الاقتصادي بالسلطات الجزائریة إلى الخوض في 

، )1(إصلاح شامل للمنظومات المصرفیة والمالیة وجعلها تواكب المرحلة الاقتصادیة الجدیدة
والمتمثلة في مرحلة اقتصاد السوق وتعید للسوق المصرفیة مكانتها ودورها الاقتصادي 

برزت الأهداف . دیدةوالمالي، لذلك تم إعادة تنظیم هذه السوق وفقا للمعطیات والتحدیات الج
المتعلق بالنقد والقرض  10-90من إعادة تنظیم هذه الأخیر في البدایة في إطار قانون رقم 

والذي وضع الركائز الأولى لهذا التنظیم الجدید، وأرسى القواعد الأساسیة التي تخضع له 
  ).أولا(البنوك والمؤسسات المالیة 

المتعلق بالنقد  10-90بمقتضى قانون رقم بعد مدة من إعادة تنظیم السلطة المصرفیة 
والقرض برزت في هذا التنظیم عدة نقائص، وبرزت أهداف جدیدة لم یأخذها التنظیم المعتمد 

المتعلق بالنقد والقرض مؤكدا على معظم  11-03في الاعتبار، لذلك اصدر الأمر رقم 
السوق المصرفیة  الأهداف التي جاء بها النص السابق، ومضیفا أهدافا جدیدة لعصرنة

  ).ثانیا(لحاجیات الاقتصاد الوطني  أكثروجعلها تستجیب 
لكي یتم التمكن من وضع  :المتعلق بالنقد والقرض 10-90 رقم في ظل قانون -  أولا

حد نهائي للوضعیة المأساویة التي آلت إلیها للسوق المصرفیة الجزائریة عمد الإصلاح 
إلى إنهاء الأزمات المتعلق بالنقد والقرض  10-90 رقم النقدي والمصرفي المركز حول قانون

المتمثلة في الاستدانة والتضخم والتسییر الاحتكاري من استبدالها بالتمویل عن طریق الأموال 
تباع قواعد السوق بالدعائم المؤسساتیة  10- 90 رقم وبالتالي جاء قانون ،الخاصة والادخار وإ

  . )2(لمرجوة منهوالوسائل الكفیلة لتحقیق الأهداف ا
المتعلق بالنقد والقرض ما  10- 90 رقم ومن بین أهم الأهداف التي جاء بها قانون

  : یلي

                                                
  .40أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 1
  .136حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 2
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یهدف إعادة تنظیم السوق المصرفیة  :القضاء على مصادر الاستدانة والتضخم – 1
ذي لا یتحقق إلا من خلال إعادة ، وال)1(إلى القضاء نهائیا على مصادر الاستدانة والتضخم

عادة  النظر في العلاقات التي كانت تربط بین مختلف المتدخلین في السوق المصرفیة وإ
  . النظر في الصیغ والمعاییر التي كانت تتعامل وفقها

وتتمثل هذه الروابط أساسا في العلاقة بین البنك المركزي والخزینة العمومیة من جهة 
المتعلق  10-90 رقم خزینة والبنوك الابتدائیة، لذلك فصل القانونومن جهة أخرى بین ال
الأولى فیما بین الدائرة المتعلقة بالمیزانیة والدائرة المتعلقة بالنقد وهكذا بالنقد والقرض بالدرجة 

  . )2(منفصلتینفإن الحلقتین البنكیة والمیزانیة الخاصتین بالسیولة أصبحت 
حق إعادة التمویل بصفة أوتوماتیكیة حیث أصبحت وینص هذا القانون على إنهاء 

عملیة إعادة التمویل تخضع للرقابة النقدیة وبالتالي فهناك فصل فیما بین الدائرة الحقیقیة 
وهذا ما یعید قطیعة واضحة مع ممارسات الماضي ویعید للبنك المركزي  والدائرة النقدیة

  .  )3( رصلاحیاته كهیئة إصدا
في الصیغة  الإداریة التي كان من الواجب تفكیكها تتمثل أما فیما یخص الصیغ

الإداریة للوصول إلى القروض أو بعبارة أخرى تلك المتعلقة بالقرض غیر المدعم من الأعلى 
رض التنظیم الجدید معاییر فمن الأسفل بالضمانات الحقیقیة، و بالادخار والأموال الخاصة 

فرض قواعد الحیطة والحذر والمبدأ التجاري والمشروعیة مع كما ى البنوك إتباعها لونسب ع
  . زبائنها

وهكذا فإن البنوك ستجد نفسها مرغمة مع تنظیم نشاطها لكي یصبح لها الحق في 
الحصول على النقد والبنك المركزي هو الهیئة المقرضة في أخر المطاف، وعلیه ستصبح 

   .)4(تحت السلطة النقدیة خطارالإالمهام البنكیة المتمثلة في القرض والتحصیل 

                                                
  .44، ص 2000المصرفي الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،الوجیز في القانون لعشب محفوظ،  - 1
  .136حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق 10- 90من القانون رقم  14انظر المادة  - 3
في القانون، شملول حسینة، أثر استقلالیة البنك المركزي على فعالیة السیاسة النقدیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  -  4

  .65، ص 2001جامعة الجزائر، 
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 رقم من قانون 19ویتولى مجلس النقد والقرض إدارة البنك المركزي حسب نص المادة 
ر مجلس إدارة البنك المركزي حسب نص المادة یتسی وكذا ،المتعلق بالنقد والقرض 90-10
  . )1(نفسه من القانون 43

فتتمثل في صحة وجدیة المعطیات أما فیما یخص الصیغة العملیة الواجب تطویرها 
  . )2(الخاصة بالنشاطات والممتلكات والصفقات

أدخل قانون رقم  :استحداث مؤسسات ومیكانیزمات جدیدة في السوق المصرفیة – 1
المتعلق بالنقد والقرض مؤسسات وأدوات ومیكانیزمات للسوق لم تكن معروفة في  90-10

العرض والطلب في مجال المصرفي ویهدف هذا السوق المصرفیة الجزائریة فیما یتعلق ب
مفروض أن تكون تقلیدیة لدى البنوك وتدخل في التمثیل في الإجراء إلى إبراز نشاطات من ال

وبالتالي یتسنى للبنوك ) السوق النقدیة والمالیة والصرفیة(الوساطة البنكیة والأسواق المباشرة 
النشاطات البنكیة من الوساطة إلى المعالجة ر یوتطو . )3(ومتنوعةیة جدیدة لخلق نشاطات ما

سهامات في لإتتمثل أساسا في التركیبات النقابیة التي تجمع في العرض الواحد اف ،الشاملة
والتمویلات المتخصصة أو المحسنة والاستثمارات شكل رؤوس أموال في إصدار السندات 

قویة مؤسساتیة وتعاقدیة المباشرة وستؤدي هذه الأفاق إلى ترقب وبروز مجموعات مالیة 
سهامات منظمة و    : یمكن بروزها إلا من خلاللا وإ

  . ضمان وتشجیع عوامل الإنتاج ذات القیمة والابتعاد عن المضاربة -
  . إقامة نظام مصرفي قادر على اجتذاب وتوجیه مصادر التمویل -
  . الاقتصادیین في میدان النقد والقرضعدم التفرقة بین المتعاملین  -
  . )4( تنظیم میكانیزمات إنشاء النقود وتنظیم مهنة الصارفیة -
  . ترقیة الاستثمار الأجنبي -
  . تخفیض المدیونیة -
نشاء سوق نقدیة حقیقیة -   . إعادة تقییم العملة بما یخدم الاقتصاد الوطني وإ

                                                
  .، مرجع سابق 10- 90انظر قانون رقم  - 1
  .137حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .138مرجع نفسه، ص  - 3
  .45لعشب محفوظ، مرجع سابق، ص  - 4
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  . )1(تشجیع الاستثمارات والسماح بإنشاء مصارف وطنیة خاصة وأجنبیة -
كان نظام  :لإحكام السیطرة على السوق المصرفیةرد الاعتبار للبنك المركزي  - 2

بنك الالتمویل المعتمد قبل الإصلاح یتبع أسلوبا مركزیا في تخصیص الموارد جعل من 
قاعدة خلفیة لإمداد الخزینة بالنقود لتمویل الاستثمارات المسجلة في المخطط مما  مركزيال

العملة والقرض وعدم تمكنه من لدوره كمركز فعلیا لأحداث  في فقدان بنك الجزائر سبب 
وفي ظل هذه الأوضاع لم شراف الحقیقي على السیاسة النقدیة في تسیر نظام التمویل، الأ

یكن بمقدار البنك المركزي أن یلعب دورا حاسما في ضبط الأمور لأنه لا یملك الأدوات 
لاعتبار إلى البنك المركزي من خلال قانون فكان من الواجب أن یعاد ا ،)2(القانونیة لذلك

یر وتوجیه السیاسة النقدیة داخل المنظومة الكلیة لسیاسة یلتس .)3(10-90النقد والقرض رقم 
الاقتصادیة من أجل تحقیق أهدافها الاقتصادیة وفعلا بمجيء هذا القانون استرد البنك 

لى جانب المهام التقلیدیة التي یتكفل بها البنك  .)4(المركزي نظام التمویل والتسییر عهد تكموإ
للإصدار النقدي بإنفراده بإصدار العملة الوطنیة وكذلك للبنوك من خلال علاقته مع البنوك 

یؤدي دورا أساسیا الخارجیة وكذلك للحكومة من خلال علاقتها مع الخزینة العمومیة وأصبح 
وطبعا  )5(رجیا وذلك بالعمل مع استقرار سعر الصرففي الدفاع عن قیمة العملة الوطنیة خا

دارة السوق المصرفیة  هذه المهمة تستدعي منه أن یتحكم بصفة تامة ومستقلة في تسیر وإ
  .والسیاسة النقدیة

المتعلق بالنقد  10-90قانون رقم  صدورعد ب: إلغاء مبدأ التخصیص البنكي – 4
ولم تعد الخزینة العمومیة هي التي تقوم  ،أصبحت للبنوك حریة منح القروضبل والقرض 

بتوجیهها في منح الائتمان لقطاعات خاصة دون أخرى، من أجل تنفیذ الخطة المرسومة 
أصبحت البنوك تخضع لمبدأ المردودیة والربحیة ولم تعد تخضع في قراراتها لأي جهة 

  . )6(فأصبحت هي التي تتحكم فیها
                                                

  .199بن عیسي شافیة، مرجع سابق، ص  - 1
  .138حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 2
  .44فوظ، مرجع سابق، ص لعشب مح - 3
  .199بن عیسي شافیة، مرجع سابق، ص  - 4
  .109، ص 08/2010، مجلة الباحث، "دور بنك الجزائر في تسییر العملیات المرتبطة بالخارج"بوحنیك هدى،  - 5
  .109مرجع نفسه،ص  - 6
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المتعلق بالنقد والقرض وقد وضع بشكل  10-90 رقم الأخیر أن قانون یمكن القول في
ار الانتقال من اقتصاد مسیر مركزیا إلى ستام المنظومة المصرفیة والنظام النقدي في م

فمن أجل نجاحه یجب إعطاء استقلالیة للمؤسسات المصرفیة ، اقتصاد موجه بآلیات السوق
اقتصاد السوق المتمثلة  إذ سوف تعمل وفق معاییر ،أرض الواقع علىوتنظیمها وتجسیدها 

  . )1(في الربحیة والمردودیة المالیة وحریة المنافسة مع القطاع العام
لقد جاء هذا الأمر في  :المتعلق بالنقد والقرض 11- 03في ظل الأمر رقم  -  ثانیا

ظروف تمیزت بضعف أداء السوق المصرفیة وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك 
الصناعي والتجاري والذي بین بصورة واضحة عدم فعالیة أدوات المراقبة الخلیفة والبنك 

  . )2(والإشراف التي یدیرها بنك الجزائر باعتباره السلطة النقدیة
المتعلق بالنقد والقرض نصا  2003أوت  26الصادر في  11-03الأمر رقم یعتبر 

إذ أنه . ق المصرفیةكون علیها السو تتشریعیا یعكس بصدق أهمیة المكانة التي یجب أن 
 علىومع التأكد  10-90جاء مدعما لأهم الأفكار والمبادئ التي تجسدت في قانون رقم 

، والتي تتمثل أساس في الفصل 01-01رقم بعض التعدیلات الجزئیة التي جاء بها الأمر 
في الفصل  نهفإبین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض، فیما یخص الهیكل التنظیمي، 

إلى كیفیة  18إدارة البنك الجزائر أشارت المادة یضم مجلس  11-03رقم الثاني من الأمر 
من بینها و  ،لى مهام وظائف مجلس الإدارةإ 19بنك الجزائر والمادة تشكیل مجلس إدارة 

 التداول بشأن التنظیم العام لبنك الجزائر وكذا فتح الوكالات والفروع أو إلغائها وكذا ضبط
  .  )3(اللوائح المطبقة في بنك الجزائر

إلى توسیع مهام مجلس النقد والقرض كسلطة نقدیة  11-03الأمر رقم كما یهدف  
بتحدیده للسیاسة النقدیة والأشراف علیها ومتابعتها وتقیمها وأوكلت للمجلس مهمة حمایة 

ا بین بنك الجزائر زبائن المؤسسات المالیة والبنوك في المجال المصرفي وتدعیم التشاور م
  : والحكومة فیما یخص الجانب المالي وذلك من خلال

  . إنشاء لجنة مشتركة بین بنك الجزائر ووزارة المالیة لتسیر الحقوق والدین الخارجي-

                                                
  .54، 53عبد اللطیف مصطفى سلیمان، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .119سابق، ص بن عیسى شافیة، مرجع  - 2
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  19انظر المادة  - 3
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  إثراء مضمون وشروط التقاریر الاقتصادیة والمالیة -
توفیر  علىالتداول الجید للمعلومات الخاصة بالنشاط المصرفي والمالي والعمل -

  . الأمن المالي للبلاد
یهدف بوضوح إلى تحدید  11-03وبهذا یمكن الوصول إلى القول أن الأمر رقم 

العلاقة بین بنك الجزائر والحكومة فمنح للبنك الاستقلالیة التي تمكنه من رسم السیاسة 
ولكنه بالمقابل فرض عدة آلیات للتأثیر على السلطة النقدیة . )1(ناسبة وتنفیذهاالنقدیة الم

وعلى الأجهزة المكلفة بالرقابة المصرفیة لدرجة أنه هناك من اعتبر استقلالیتها استقلالیة 
  .)2(وهمیة

   

                                                
  .127بن عیسي شافیة، مرجع سابق، ص  - 1

2  - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financière en 
Algérie, Edition Houma, Alger, 2005, p 30 . 
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  المبحث الثاني
  محتوى تنظیم السوق المصرفیة

مست العدید من المجالات، فقد احتل لقد قامت الجزائر بجملة من الإصلاحات التي 
المجال الاقتصادي بدوره حیزا مهما في تلك الإصلاحات، وذلك بتخلي على الاشتراكیة 

وهو ما دعى إلى فتح السوق  .وتبني الانفتاح الاقتصادي المتمثل في اقتصاد السوق
م خواص، لذلك دعت الضرورة إلى السهر على توفیر المحیط الملائالالمصرفیة على 

في إطار احترام القانون، ولتؤدي الدولة مهمتها الجدیدة  نللمنافسة بین المتعاملین الاقتصادیی
المطلب (بصورة فعالة فقد عملت على إنشاء مجموعة من الأجهزة لتنظیم السوق المصرفیة 

  ).المطلب الثاني(، ووضع مجموعة من الإجراءات الصارمة لتنظیم هذه السوق )الأول
  لالمطلب الأو

  م السوق المصرفیةخلق أجهزة لتنظی
یعتبر القطاع المصرفي من أهم القطاعات التي مستها الإصلاحات الاقتصادیة في 
أواخر الثمانیات حیث تأثر كباقي القطاعات بتلك الإصلاحات بمجرد الانتقال من اقتصاد 

والتي تمثلت معالمها خاصة في إعادة النظر في الإطار القانوني ، موجه إلى اقتصاد السوق
المتعلق بالنقد  10-90لنشاط المصرفي الذي شهد قفزة نوعیة بمجرد صدور القانون رقم 

والقرض ولقد كرس هذا القانون عدة مفاهیم لبرالیة من خلال السماح للقطاع الخاص الوطني 
، بعدما كان حكرا على البنوك العمومیة ولهذا والأجنبي بالاستثمار في السوق المصرفیة

وبتفحص مجمل ،دعت الضرورة إلى خلق أجهزة لتقوم بتنظیم وضبط السوق المصرفیة 
الأجهزة : النصوص القانونیة الصادرة في هذا الإطار نستنتج أن هذه الأجهزة نوعان وهي

  ).الفرع الثاني(، والأجهزة الفرعیة )الفرع الأول(الرئیسیة 
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  الفرع الأول
  الأجهزة الرئیسیة المكلفة بتنظیم السوق المصرفیة

تؤدي البنوك والمؤسسات المالیة وظیفة هامة في تسیر النشاط الاقتصادي للدولة، 
باعتبارها الحلقة أو القناة التي تمر بها كل النشاطات المصرفیة سواء تعلق الأمر بتمویل 

بعبور الأموال التي تمارس في إطارها هذه النشاط الاقتصادي برأس المال النقدي، أو 
لذلك یجب متابعتها ومراقبتها للتحقق من أن التنفیذ والأداء یسیران  ،النشاطات الاقتصادیة

 عرض تصحیحها ومنغوفق الخطة الموضوعة، وبیان مواطن الضعف والأخطاء الأساسیة ب
  .)1(تكرارها

تتكفل بهذه المهمة وتسهر على فرض التنظیم بصفة تلقائیة بل هناك أجهزة لا یمارس 
احترام القوانین والأنظمة واللوائح التي تصدر لتنظیم السوق المصرفیة والوصول إلى الأهداف 

مجلس النقد والقرض ) أولا(بنك الجزائر : هذه الأجهزة هي ،المرجوة من مؤسسات القرض
  ).ثالثا(وأخیرا اللجنة المصرفیة ) ثانیا(

المتعلق بالنقد والقرض قفزة في هیاكل  10-90 رقم شكل قانون :بنك الجزائر - أولا 
النظام المصرفي الجزائري لاسیما بنك الجزائر الذي منح له هذا القانون أهمیة بالغة حیث تم 

الملغي حیث اعتبره مؤسسة  10-90من القانون رقم  12تعریف بنك الجزائر بموجب المادة 
تقلال المالي ویخضع لأحكام المنصوص علیها في وطنیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاس

بنك "بعدما كان یسمى " بنك الجزائر"بتسمیة  10-90القانون رقم جاء ،)2(ذات القانون
  .ل القوانین السابقةظفي " المركزي

من النتائج القانونیة المترتبة عن تمتع بنك الجزائر بالشخصیة المعنویة تمتعه بذمة 
 )3(مالیة بنك الجزائر فإن ملكیته تعود للدولة یخص قانونیة، أما فیمامالیة مستقلة وأهلیة 

أن بنك الجزائر لیس هو المالك الحقیقي لرأسماله وبذلك یكون هو المستغل لأموال  بمعنى
  .الدولة أو وكیل عنها

                                                
المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق  دموش حكیمة،  - 1

  .3، ص 2006جامعة مولود معمري تیزي وزو، 
  .، مرجع سابق 10- 90من القانون رقم  12أنظر المادة  - 2
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  10أنظر المادة  - 3
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إن اعتبار المشرع لبنك الجزائر تاجرا في علاقته مع الغیر تستلزم خضوعه لأحكام 
   غم من هذه الصفة إلا أنه أعفي منلكن بالر  ،ري كنتیجة حتمیة لهذه الصفةالقانون التجا

  .)1(التزامات التسجیل في السجل التجاري التي تعتبر أهم شروط اكتساب صفة التاجر
یتبع بنك الجزائر القواعد المحاسبة التجاریة ولا یخضع للمحاسبة العمومیة ولا لرقابة 

  .)2(مجلس المحاسبة
في القواعد القانونیة التي یسیر علیها بنك الجزائر یجد أنها مزیج بین إن المتمعن 

یظهر من خلال طریقة تعین القانون العام وقواعد القانون الخاص، فالخضوع للقانون العام 
  .محافظ بنك الجزائر ونوابه وكذا تركیبة مجلس النقد والقرض

جزائر فتعود إلى اعتبار أما ما یخص قواعد القانون الخاص التي یخضع لها بنك ال
علیها حافظ  والتي 10-90 رقم من قانون 9هذا الأخیر تاجرا في علاقاته مع الغیر المادة 

  .منه 9ویظهر ذلك في المادة  11-03 رقم أیضا في الأمر
  .)3(ظل كل هذه المعطیات أن بنك الجزائر یخضع لنظام قانوني هجین فيیمكن القول 

  :، ویتكون هذا المجلس منمجلس إدارة بنك الجزائریسیر بنك الجزائر من طرف 
  .محافظ رئیسا -
  .نواب المحافظ الثلاثة -

ثلاثة موظفین ذوي أعلى درجة معینین بموجب مرسوم عن رئیس الجمهوریة بحكم 
  .)4(كفاءتهم في المجالین الاقتصادي والمالي

لثلث أعضاء لالرئیس كما یمكن  منویعقد المجلس اجتماعاته بناء على استدعاء 
المجلس طلب الاجتماع ولا یمكن انعقاد الاجتماع إلا بحضور أربعة أعضاء المجلس على 

  .الأقل
وتتخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة للأصوات الحاضرین ویكون صوت الرئیس 

  .)1(ا في حالة تساوي عدد الأصواتحمرج
                                                

  .46سابق ص  أیت وازو زاینة، مرجع - 1
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  09أنظر نص المادة  - 2
لبنك الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق  القانونيأیت محي الدین لامیة، النظام  -  3

  .14، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
  .، مرجع سابق 11-03رقم من الأمر  18أنظر نص المادة  - 4
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المصرفیة عند الاستقلال استندت مهمة تنظیم المهنة  :مجلس النقد والقرض –ثانیا 
 حریةإلى البنك المركزي ثم إلى المجلس الوطني للقرض لكنهما لم یمارسها هذه المهنة ب

على القطاع بقي هذا الوضع على حاله إلى  صیةوذلك بسبب تدخلات وزارة المالیة كجهة و 
قرض كان المتعلق بالنقد وال 10-90بموجب القانون رقم  )2(غایة إنشاء مجلس النقد والقرض

المجلس یؤدي في ظل هذا القانون وظیفة مزدوجة إذا أسندت له من جهة وظیفیة مجلس 
ففي الوقت الحالي  )3(إدارة بنك الجزائر ومن جهة أخرى وظیفة السلطة النقدیة في الدولة

أصبح ینفرد بالسلطة النقدیة دون الوظیفة الإداریة حیث جرد المجلس في القانون الحالي 
قلص من وظائف مجلس  ماوهذا  )4(01-01 رقم الأمر رض من ذلك بالاستناد إلىقد والقللن

 )5(لمجلس جدید وهو مجلس إدارة بنك الجزائر ائرز جالنقد والقرض وأوكل مهمة إدارة بنك ال
وبهذا أصبح مجلس النقد والقرض هیئة منفصلة عن مجلس إدارة بنك الجزائر وعلى العموم 

  ).ب( یتضمن تشكیلة معینة) أ( عة خاصةفمجلس النقد والقرض ذو طبی
یمكن تحدید الطبیعة القانونیة لمجلس  :الطبیعة القانونیة لمجلس النقد والقرض - أ

  :النقد والقرض من وجهتین هما
إلى مسألة التكیف  الإشارةلقد أغفل المشرع الجزائري  :من وجهة نظر القانون -1

القانوني لمجلس النقد والقرض وذلك رغم التعدیلات المتتالیة لأحكام قانون النقد والقرض بدأ 
وهذا ما یصعب من إعطاء  04-10 رقم الأمر اوأخیر  11-03ثم الأمر  10-90بقانون 

 تكیف قانوني واضح بخصوص الطبیعة القانونیة، كما لم یتطرق المشرع لمدى تمتع المجلس
بالشخصیة المعنویة التي تدعم استقلالیته وتؤهله للتقاضي أمام الجهات القضائیة المختصة 

                                                                                                                                                   
  .، مرجع سابق 11- 03من الأمر رقم  24، 22أنظر المادتین  - 1
حكیم حیاة، سحویلي كاتیة، الضبط المالي والمصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،  -  2

  .36، ص 2014تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، 
  .20سابق، ص  لطرش طاهر مرجع - 3
المتعلق بالنقد والقرض، ج ر  10-90، یعدل ویتمم القانون رقم 2001فیفري  27مؤرخ في  01-01أنظر الأمر رقم  - 4

  ).ملغى( 28/02/2001، صادر في 14عدد 
  .62أیت وازو زاینة، مرجع سابق ص  - 5
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كما لم یمنح له استقلال مالي ولم یعترف له بذمة مالیة مستقلة عن الذمة المالیة لبنك 
  .)1(الجزائر
  :من وجهة نظر الفقه -2

لقرض فدعت الضرورة ة القانونیة لمجلس النقد واععجز المشرع عن تحدید الطبیأمام 
الفقهیة والاحتكام بها وبناء على ذلك فقد تم التوصل بعد العدید من  الآراءللجوء إلى 

  .)2(الدراسات القانونیة إلى إدراج مجلس النقد والقرض ضمن خانة السلطات الإداریة المستقلة
  :تشكیلة مجلس النقد والقرض -   ب

مرات منذ نشأته فبعدما كان عدد غیر المشرع تشكیلة مجلس النقد والقرض عدة 
- 01 رقم وأصبحوا عشرة في ظل الأمر ،)3(10-90 رقم أعضائه سبعا في ظل القانون

منه  58إذ تنص المادة  ،الساري المفعول 11-03 رقم تسعا في ظل الأمر الیصبحو  )4(01
  :من" المجلس"یتكون مجلس النقد والقرض الذي یدعى في صلب النص « على ما یلي 

  .أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر - 
تعین  .)5(» شخصیتین تختاران بحكم كفاءتهما في المسائل الاقتصادیة والنقدیة - 

مرسوم من رئیس الجمهوریة، تساهمان في اجتماعات المجلس  بموجبهاتین الشخصیتان 
  .ومداولته

ول یرأس مجلس النقد والقرض محافظ بنك الجزائر یستدعیه الاجتماعات ویحدد جد
  .أعماله

یتم التصویت واتخاذ القرارات المتعلقة بمنح التراخیص ووضع السیاسة النقدیة بما فیها 
صیاغة الأنظمة، ویتم التصویت على أساس نظام الأغلبیة البسیطة مع تغلیب صوت 

أربع مرات في  الأقلیجتمع مجلس النقد والقرض على  ،الرئیس في حالة تعادل الأصوات
استثناء بناء على استدعاء من یجتمع السنة لأجل أداء المهام المنوطة به كما یمكن أن 

                                                
  .37حكیم حیاة، سحولي كاتیة، مرجع سابق ص - 1

2  - ZOUAMIA Rachid, Les autorités de régulation indécentes dans le secteur financier en Algérie, 
op.cit, pp 12, 13. 

  .، مرجع سابق 10-90من قانون رقم  32إلى  19أنظر المواد من  - 3
  .مرجع سابق،  01-01مكرر من الأمر رقم  43أنظر المادة  - 4
  .سابقمرجع ،  11-03من الأمر رقم  58أنظر نص المادة  - 5
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رئیسه إذا طلب منه عضوین من المجلس ذلك وصحة الاجتماعات تستوجب حضور ستة 
  .)1(أعضاء على الأقل

تلفة لقد خول المشرع الجزائري للجنة المصرفیة سلطات مخ :اللجنة المصرفیة –ثالثا 
ومن أجل  الأوجهوواسعة وذلك من أجل السهر على ممارسة المهنة المصرفیة على أحسن 

أنشأت  ،)2(في التشریعات والأنظمة هإحاطة هذه الممارسة بإجراءات طبقا لما هو معمول ب
وتم الإبقاء علیها  .)3(المتعلق بالنقد والقرض 10-90اللجنة المصرفیة بموجب القانون رقم 

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03في الأمر رقم 
-90 رقم للجنة المصرفیة في القانون يلم یتعرض المشرع الجزائري إلى التكیف القانون

من قانون النقد والقرض على عكس السلطات الأخرى التي  11- 03 رقم ولا في الأمر 10
قتصادیة والمالیة، فبالرجوع إلى النصوص أنشأها المشرع الجزائري لتنظیم النشاطات الا

المستقلة نجد فیها التكیف كان صریحا لهذه الهیئات  الإداریةالقانونیة المنظمة لهذه الهیئات 
ضفاء علیها صفة السلطات  المستقلة ومن بینها مجلس المنافسة حیث تنص المادة  الإداریةوإ

الحكومة هیئات إداریة تدعى  تنشئ لدى رئیس«    على أنه 03-03 رقم من الأمر 23
  .)4( » ...المنافسة یتمتع بالشخصیة القانونیة والاستقلال المالي في صلب النص مجلس

  
نها اللجنة المصرفیة ولكن مأما بعض الهیئات الأخرى فلم یكفیها المشرع صراحة 

  .)5(یمكن استنتاج طبیعتها من خلال عناصر أخرى
بأي تكیف قانوني وهو ما یظهر من خلال المادة لم یخص المشرع اللجنة المصرفیة 

" اللجنة"تؤسس لجنة مصرفیة تدعى في صلب النص  «التي تنص على أن  105
  .» ...وتتكلف

                                                
  .مرجع سابق،  11-03من الأمر رقم  60أنظر المادة  - 1
  .5دموش حكیمة، مرجع سابق ص  - 2
  .، مرجع سابق 10- 90قانون رقم  - 3
 04، صادر في 09المتعلق بالمنافسة ج ر عدد  2003جویلیة  19المؤرخ في  03- 03من الأمر رقم  23المادة  -  4

  .معدل ومتمم 2001جویلیة 
5  - ZOUAIMIA Rachid, op cit, pp 60, 63. 
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أثار هذا النص جدالا فقهیا كبیرا بشأن تكیف هذه اللجنة إذ هناك من اعتبرها هیئة 
  .)1(م هذا النقاش باعتبارها سلطة إداریة مستقلةحسخاصة وكان 

من  106تتألف اللجنة المصرفیة تبعا لأحكام المادة  :تشكیلة اللجنة المصرفیة -  أ
  :من الأعضاء التالیة 04-10بعد تعدیلها بموجب الأمر رقم  11-03الأمر رقم 

  .محافظ رئیسا -« 
أعضاء یختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي ) 3(ثلاثة  - 

  .والمحاسبي
الأول من المحكمة العلیا ویختاره رئیسها الأول وینتدب الثاني  یندب) 2(قاضیان  - 

  .من مجلس الدولة ویختاره رئیس المجلس، بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء
ممثل عن مجلس المحاسبة یختاره رئیس هذا المجلس من بین المستشارین الأولین 

  .)2( » ...ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة
 رقم من قانون 11مع نص المادة  11-03 رقم من الأمر 106ادة بمقارنة نص الم

-03 رقم المتعلق بالنقد والقرض، إن المشرع الجزائري قد احتفظ في الأمر ىالملغ 90-10
 10-90 رقم بنفس التشكیلیة تقریبا مع إضافة عضو سادس إلى التشكیلیة، ففي قانون 11

بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي  د الأعضاء الذین یعینون ویختارونكان عد
  .والمحاسبي، عضوان كانا یعینان باقتراح من الوزیر المكلف بالمالیة

أصبح عدد هؤلاء الأعضاء ثلاثة ولم یشر هنا إن كان  11-03 رقم أما في الأمر
  .)3(الوزیر المكلف بالمالیة هو الذي یقترحهم أم لا، معناه تم نزع هذا الاختصاص من الوزیر

فإن الأعضاء الأربعة یعینون  10-90 رقم وفیما یخص تعین الأعضاء ففي قانون
سنوات وذلك بمرسوم یصدر من رئیس الحكومة كما نص على إمكانیة تجدید  5لمدة 
  .)4(تعینهم

                                                
  :انظر في هذا الشأن - 1

ZOUAIMIA Rachid, "Les pouvoirs de la commission bancaire en matière de supervision 
bancaire", Revue Idara, N° 02, 2010, pp 45 – 73. 

 .مرجع سابق،  11-03 رقم من الأمر 106المادة  - 2

  .9ص  دموش حكیمة، مرجع سابق، - 3
  .، مرجع سابق 10- 90من القانون رقم  144أنظر المادة  - 4
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فإن أعضاء اللجنة یعینون من طرف رئیس الجمهوریة  11- 03أما في الأمر رقم 
مة التعین أصبحت من مهام رئیس الجمهوریة وهذا من إذن مه )1(وذلك لمدة خمسة سنوات

  .أجل إعطاء قیمة أكثر للجنة المصرفیة وللإرساء الجید لإطارها القانوني
 رقم من الأمر 105مهام اللجنة نصت علیها المادة  :مهام اللجنة المصرفیة - ب

  :فیما یليوتتمثل  03-11
  .المعاقبة على الاختلالات التي تتم معاینتها -
المطبقة  مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة الأحكام التشریعیة والتنظیمیة -

  .علیها
تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة وتسهر على نوعیة  -

  .تسهر على احترام قواعد حسن سیر المهنةكما وضعیتها المالیة، 
یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات البنك أو عاین عند الاقتضاء المخالفات التي هذا وت

المؤسسة المالیة دون أن یتم اعتمادهم وتطبق علیهم العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في 
  .هذا الأمر دون المساس بالماحقات الأخرى الجزائیة والمدنیة

  الفرع الثاني
  تنظیم السوق المصرفیةالمكلفة بالأجهزة الفرعیة 

سوق المصرفیة الجزائریة المجال أمام المبادرة الخاصة والأجنبیة لالتنظیم الجدید فتح 
رار بنك الجزائر مجلس غتطلب أن تكون للسلطة النقدیة أجهزة وهیئات أخرى على وهو ما ت

تى یكون عملها حرقابة وتنظیم السوق المصرفیة لالنقد والقرض واللجنة المصرفیة لتقوم با
القوانین وقواعد السوق و لتستجیب مع شروط حفظ الأموال التي تعود في غالبها منسجما مع 

  .)2(إلى الغیر
لذلك تم إنشاء مجموعة من الهیئات والأجهزة الفرعیة لتقوم بتنظیم ومراقبة السوق 
المصرفیة ولمساعدة الأجهزة الرئیسیة التي تقوم بتنظیم هذه السوق، یمكن استعراض هذه 

  :ة التي تقوم بتنظیم السوق المصرفیة فیما یليالأجهزة الفرعی

                                                
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  100أنظر المادة  - 1
  .205لطرش طاهر، مرجع سابق، ص  - 2
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نظرا لحریة المنافسة ما بین البنوك تتزاید المخاطر المرتبطة  :مركزیة المخاطر –أولا 
هذا الأساس یحاول بنك  علىبالنشاط المصرفي وخاصة المخاطر المرتبطة بالقروض و 

ن هذه المخاطر، عن طریق الجزائر أن یجمع كل المعلومات التي تهدف إلى التقلیل والحد م
فبالرجوع إلى نص  .)1("بمركزیة المخاطر"تأسیس هیئة تقوم بتجمیع هذه المعلومات سمیت 

بنك الجزائر هو الذي ینظم ویسیر مركزیة فیه أن  نجد 11-03من الأمر رقم  98المادة 
المخاطر التي تتكفل بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممنوحة 
وسقفها والمبالغ المسحوبة والضمانات المعطیات لكل قرض من جمیع البنوك والمؤسسات 
المالیة وعلى هذه الأخیرة الانخراط فیها وتزویدها بكل المعلومات المتعلقة بالقروض المذكورة 

  .)2(سابق
ویحدد  الذي ینظم مركزیة الأخطار )3(01-92لقد نظم بنك الجزائر بالنظام رقم 

والذي أساماها مركزیة  01-12حالیا لأحكام النظام رقم  ع مركزیة المخاطرتخضعملها، 
  .)4(مخاطر المؤسسات

رغم أن هناك مركزیة للمخاطر إلا أن ذلك لا یلغي  :مركزیة عوارض الدفع –ثانیا 
نصت على  11-03من الأمر رقم  98 بشكل كامل المخاطر المترتبة بالقروض فإن المادة

للمستحقات أو المبلغ غیر المدفوعة الذي یعتبر كهیكل من هیاكل بنك الجزائر إنشاء مركزیة 
وعلى كل الوسطاء المالیین الانضمام إلیه وهنا نفي بالوسطاء البنوك والمؤسسات المالیة 
وكذلك الخزینة العامة والمصالح المالیة التابعة للبرید والمواصلات، وأیة مؤسسة أخرى تضع 

ي على هؤلاء الوسطاء الانضمام إلى ینبغ .رهایائل الدفع تتولى تسیتحت تصرف الزبون وس
علامهما بعوائق الدفع التي تطرأ على قروض التي منحوها، أو  مركزیة المبالغ غیر مدفوعة وإ

                                                
  .122بن عیسي شافیة، مرجع سابق، ص،  - 1
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  98أنظر المادة  - 2
 7، صادر في 8یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها ج ر عدد  1992مارس  22مؤرخ في  01-92نظام رقم  - 3

  ).ملغى( 1993فیفري 
یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر المؤسسات والأسر وعملها ج ر عدد  2012فیفري  20المؤرخ في  01-12النظام رقم  - 4

  .2012ماي  13، صادر في 36
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الذي  02-92على وسائل الدفع الموضوعة تحت تصرف زبائنهم هذا ما جاء به النظام رقم 
  .)1(یتضمن مركزیة المبلغ غیر المدفوعة

یتم إعلام اللجنة المصرفیة بكل مخالفات «  :من هذا النظام أنه 5كما جاء في المادة 
معناه أن مركزیة المبالغ غیر المدفوعة » لاحقة به لأحكام هذا النظام وأحكام النصوص ا

هي التي تقوم بإعلام اللجنة المصرفیة بكل مخالفة وتعدي على نصوص هذا النظام 
  .والنصوص اللاحقة به

تعتبر مركزیة المیزانیات مرصد إحصائي محاسبي ومالي  :مركزیة المیزانیات –ثالثا 
للمؤسسات والهدف منها هو تطویر المعلومات الخاصة بالمؤسسات للحصول من هذه 

ل حساباتها لتأمین من خلال إحصائیات یجعلها حلو الأخیرة على التصریحات لمیزانیاتها و 
  .)2(الحاجة للإعلام الاقتصادي والماليبنك معطیات تستجیب عند 

والذي ینص  )3(07-96ن النظام رقم مأنشأت مركزیة المیزانیات بموجب المادة الأولى 
تتمثل مهام مركزیة المیزانیات  » یتم إنشاء مركزیة المیزانیات لدى بنك الجزائر «على أن 

أساس في مراقبة توزیع القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالیة كما تقوم بجمع 
المعلومات المحاسبیة والمالیة ونشرها، المتعلقة بالمؤسسات التي تحصلت على قروض من 

زیة بنوك ومؤسسات مالیة وشركات الاعتماد الایجاري والتي تخضع إلى تصریح مرك
المخاطر لبنك الجزائر ویتم التصریح بمخالفة هذا النظام إلى اللجنة المصرفیة أي أن مركزیة 

  .)4(كذلالمیزانیات هي من تقوم ب
   

                                                
، الصادر 8، یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة وعملها ج ر عدد مارس 22، مؤرخ في 02- 92نظام رقم  - 1

  .1993فیفري  7في 
  .329زاینة، مرجع سابق، ص  أیت وازو - 2
، صادر في 64یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات وسیرها، ج ر عدد  1996جویلیة  3المؤرخ في  07- 96نظام رقم  - 3

  .1996أكتوبر  27
  .17مرجع سابق، ص، دموش حكیمة  - 4
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كانت مركزیة عوارض الدفع تقوم  :مكافحة إصدار الشیكات بدون رصید جهاز –رابعا 
 تم إنشاءبتجمیع المعلومات المرتبطة بمشاكل الدفع الخاصة بالقروض أو بأدوات الدفع، 

جهاز مكافحة إصدار الشیك بدون رصید لیدعم ضبط قواعد العمل بإحداهم وسائل الدفع 
  .)1(المتمثلة في الشیك

  .)2(1992مارس  22خ في المؤر  03- 90 رقم وتم إنشاء هذا الجهاز بموجب النظام
لیعمل على تجمیع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشیكات لعدم كافیة الرصید 

ن، الذین یفترض منهم الاطلاع یوالقیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنی
  .)3(على سجلات عوارض الدفع قبل تسلیم أول دفتر للشیكات للزبون

علامیة ته الإفیظإصدار الشیكات بدون رصید بالإضافة إلى و جهاز مكافحة یهدف 
ن المعاملات التي تنطوي على عنصر الغش وخلق قواعد مإلى تطهیر السوق المصرفي 

  .للتعامل المالي تقوم على أساس الثقة
   

                                                
  .209لطرش طاهر مرجع سابق، ص،  - 1
، 08یتضمن إنشاء جهاز مكافحة شیكات بدون موازنة ج ر عدد  1992مارس  22المؤرخ في  03- 92نظام رقم  -  2

  .1993فیفري  07صادر في 
   .329، ص، 328أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 3
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  المطلب الثاني
  وضع إجراءات صارمة لتنظیم السوق المصرفیة

أساسیا في عمل البنوك المركزیة لضمان یعتبر تنظیم السوق المصرفیة محورا 
الاستمراریة للأنظمة المصرفیة، لذلك یسهر بنك الجزائر على رقابة مدى التزام البنوك 
والمؤسسات المالیة بالحد الأدنى من قواعد الحیطة والحذر المطبقة علیها والتي تسمح له 

  .)1(التنافسي وملائتها وسیولتها وتكیفها مع المحیط بتحلیل مستوى مردودیتها
خطر القرض، خطر : تنطوي السوق المصرفیة على مخاطر مصرفیة كثیرة منها

قام المشرع للتصدي لهذه الأخطار  .سعر الصرفخطر السیولة، خطر معدل الفائدة و 
بوضع إجراءات صارمة لتنظیم السوق المصرفیة ووقایتها من هذه الأخطار، وذلك بإلزام 

باحترام القواعد التي یضعها مجلس النقد والقرض واحترام قواعد البنوك والمؤسسات المالیة 
ومن بین الإجراءات الصارمة التي وضعها المشرع لتنظیم . الحذر التي یفرضها بنك الجزائر

  :السوق المصرفیة ما یلي
  ).الفرع الأول(وضع تقنین للسوق النقدیة  -
  ).الفرع الثاني(فرض قواعد الحذر في تسییر البنوك  -
  ).الفرع الثالث(تنظیم سوق الصرف  -

   

                                                
  .56ع سابق، ص مصطفى عبد اللطیف، بلعور سلیمان، مرج - 1
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  الفرع الأول
  وضع تقنین للسوق النقدیة

سوقا قصیرة الأجل، والتي تتراوح بین یوم وسبعة أیام حتى ثلاثة  تعد السوق النقدیة
فالسوق النقدي هو . لوسكسوني یسمي هذه السوق بالنقود الیومیةجأشهر، والمصطلح الأن

یضمن لها تحقیق التوازن الیومي بین آجال العملیات الدائنة سوق التعامل بین البنوك الذي 
كما تحصل منه . ئتمانیة حیث تقوم البنوك باستثمار فوائضها لدى هذا السوقللمؤسسات الا

وبصفة عامة فأن . إلى وضعیة احتیاطها لدى البنك المركزيعلى القروض اللازمة استنادا 
فیر احتیاط كاف من السیولة النقدیة في حسابها المؤسسات المالیة تلجأ إلى هذه السوق لتو 

  .المفتوح بالبنك المركزي لمواجهة عملیة السحب التي یقوم بها الزبائن
لحسابات البنوك عمل على تحقیق الربحیة الأمثل تالشكل فإن السوق النقدیة  وبهذا

ساس وتعتبر مؤسسات الخصم من أهم الوسائط في هذا السوق الذي تقوم عملیاته على أ
لكن الضمانات الحقیقیة لهذه العملیات تكمن في الأوراق الحكومیة ، الثقة بین المتعاملین

  . )1(والسندات التجاریة المتعامل بها
ثم توسعت تدریجیا للهیئات تنحصر على البنوك التجاریة الجزائریة انت السوق النقدیة ك

التقاعد والضمان الاجتماعي أما صنادیق ،المانحة ثم المستثمرین التابعین للمؤسسات
وشركات التأمین والتعاضدیات لا یمكنها التقدم إلا بصفة مقرض وذلك لضمان تلبیة 
حاجیات البنوك من السیولة ثم تلیها إقبال بعض الشركات الصناعیة والتجاریة على السوق 

  . )2(النقدیة
المتضمن تنظیم  08-91فقد تم تنظیم السوق النقدیة الجزائریة بموجب النظام رقم 

تهدف إلى التعریف التي  1995أفریل  22المؤرخة في  28/95التعلیمیة  وكذاالسوق النقدیة 
بالإطار العملي للتدخل في السوق النقدیة وكیفیة إجراء صفقة في السوق النقدیة وكیفیة 

                                                
  .142حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 1
  .142مرجع نفسه، ص  - 2
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لسیولة بصفة مقترض للمحافظة على اوذلك بتدخله . )1(تدخل بنك الجزائر لضبط هذه السوق
  . في السوق

 طبقاتتمثل هذه الإجراءات المستعملة من طرف بنك الجزائر لتقنین السوق النقدیة 
  : المذكورة سابقا في تعلیمةلل

  . إرساء القروض حسب العروض -
  . السندات العمومیة والخاصة -
تمكین بنك الجزائر من بیع السندات العمومیة الخاصة فتح السوق وهي عملیة  -

المقبولة في إعادة الخصم والتعامل مباشرة مع البنوك والمؤسسات المالیة المؤهلة، وتتدخل 
الخزینة العمومیة في السوق النقدیة بإصدار سندات للخزینة في الحساب الجاري وتكتب هذه 
السندات حسب عروض الشراء المقدمة من طرف مختلف المتدخلین على السوق النقدیة، 

سندات الخزینة فیما بین البنوك حسب الحاجیات وتشكل لب السوق الثانویة وفیما بعد تنتقل 
   .)2(التي ینشطها المختصون في قیم الخزینة والتي تكون في معظمها البنوك وشركات التأمین

   

                                                
مارس  25، صادر في 24، یتضمن تنظیم السوق النقدیة، ج ر عدد 1991أوت  4مؤرخ في  08- 91نظام رقم  - 1

ي فیفر  02، صادر في 07، ج ر العدد 2003جانفي  9المؤرخ في  04-02، معدل ومتمم بالنظام رقم 1992
2003.  

  .142حود موسیة، مرجع سابق، ص  - 2
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  الفرع الثاني
  فرض قواعد الحیطة والحذر في تسییر البنوك
التي یجب على البنوك یقصد بقواعد الحیطة والحذر في التسییر بتلك القواعد 

  .)1(والمؤسسات المالیة أن تعتمدها عند منح الائتمان أو عند القیام بأي عملیة مصرفیة
هذه الخطوات تتمثل في جمع كافة المعلومات حول العملیة الائتمانیة سواءً تلك 

ت وتقدیر هذه المعلوما ،المتعلقة بالعمیل أو تلك المرتبطة بالعناصر والظروف المحیطة بها
واتخاذ المعلومات اللازمة للعمیل وتقدیم النصیحة له حول أفضل السبل التي تحقق الهدف 

  .)2(من الائتمان
ل المشرع الجزائري في المادة  لمجلس النقد والقرض  11-03من الأمر رقم  62لقد خوّ

والمؤسسات المالیة لاسیما فیما  سلطة تحدید المقاییس والنسب التي تطبق على البنوك
وفي . )3(تغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على الوفاء والمخاطر بوجه عام یخص

الذي یحدد قواعد الحذر في تسییر البنوك والمؤسسات  09-91هذا الإطار صدر النظام رقم 
  .)4(المالیة

صوص القانونیة الصادرة في هذا الإطار یمكن تحدید خمسة نمل الجوبتفحص م
الالتزام بالتحلیل ) أولا(الالتزام بالاستعلام  :وهي تشكّل التزام الحیطة والحذرالتزامات رئیسیة 

الالتزام بتأطیر ) رابعا(الالتزام بالمراقبة ) ثالثا(الالتزام بالإعلام والنصح ) ثانیا( لائمةوالم
  ).خامسا(القروض 

   

                                                
  .86، 85دموش حكیمة، مرجع سابق، ص  - 1
  .244أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  62المادة  - 3
الجریدة ، یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة، 1991أوت  14مؤرخ في  09- 91نظام رقم  - 4

ج  ،1995أفریل  20المؤرخ في  04- 95معدل ومتمم بالنظام رقم  1992مارس  25، صادر في 24الرسمیة العدد 
  .23/07/1995صادر في ،  عدد 24ر 
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على  المصرفيهمیة المصالح التي تحیط بالنشاط أ تفرض :الالتزام بالاستعلام –أولا 
قدم على أي عملیة مصرفیة دون أن یكون قد امتلك مسبقا كافة المعطیات التي  ُ البنك أن لا ی

وبهدف امتلاك هذه المعطیات یجب على البنك . من شأنها أن توضح الظروف الملابسة له
من هنا  ،الاستعلام حول كافة العناصر الموضوعیة أو الشخصیة التي تحبط بعملیة التمویل

ء الالتزام بالاستعلام كعنصر أساسي من عناصر الالتزام بالحیطة والحذر، حیث ترتكز جا
  .علیه العناصر الأخرى بشكل وثیق

لجوء البنك للاستعلام حمایة لمصالحه، إذ أن جمع المعلومات یمكنه من دراسة یعتبر 
ها البنك لا مخاطر العملیة المصرفیة والعمل على الحد منها، فالمعلومات التي یتحصل علی

تهدف فقط إلى حمایة مصالحه الخاصة، بل تتعداه إلى حمایة أموال المودعین التي 
ستستخدم خلال منح التمویل والدخول في مختلف العملیات المصرفیة وحمایة لمصالح 
العمیل ذاته كونها تشكّل الأساس الذي ینطلق منه البنك لدراسة طلب القروض ومدى 

  . ةالمالی ملائمتها لظروف العمیل
 ،یشكل الواقع العملي الذي یحكم السوق المصرفیة، الأساس القوي للالتزام بالاستعلام

مدروسة فأهمیة المصالح والمخاطر اللصیقة بعملیة التمویل توجب الاحتیاط لها بخطوات 
ترتكز أساس على المعلومات التي یتم جمعها، كما أن تمیز موقع بعض البنوك مهنیا 

  .)1(یتیح لها الوصول إلى مصادر المعلومات قد لا تتاح لغیرهواقتصادیا 
لذلك یعتبر التقاط المعلومات والاستعلام عن مركز ووضعیة العملاء والمتعاملین في 
المجال المصرفي من المسائل الجوهریة التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل المعاملات 

لذلك تحرص السلطات المختصة المصرفیة من جهة والجهاز المصرفي من جهة أخرى، 
الاقتصاد على توفیر الآلیات الضروریة لذلك، وهذا عن  طعلى تنظیم السوق المصرفیة وضب

 7المؤرخ في  127-02طریق إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي بموجب المرسوم رقم 
                                                                                                                                                                                        .)2(2002أفریل 

                                                
  .246، 245آیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 1
لمالي وتنظیمه وعملها، ج ، یتضمن خلیة معالجة الاستعلام ا2002أفریل  7مؤرخ في  127- 02مرسوم تنفیذي رقم  - 2

أفریل  15مؤرخ في  157-13، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 07/04/2002، صادر في 23ر عدد 
  .28/04/2013، صادر في 23، ج ر عدد 2013
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إنّ القرار بمنح قرض أو الدخول في أي عملیة  :الالتزام بالتحلیل والملائمة –ثانیا 
مصرفیة بما تتضمنه من خطورة، لا یمكن أن یرتكز على مجرد وثائق ومعلومات إذ أن 

ن كان یوفر قدرا من المعلومات للبنك حول وضعیة  العمیل والنشاط الالتزام بالاستعلام وإ
قرار بل لا بدّ من معرفة كیفیة لاتخاذ ال المطلوب تمویله، هذا لا یمكن أن یكون كافیا لوحده

  .الاستفادة من هذه المعلومات ووضعها في إطارها الصحیح
والملائمة كوسیلة أساسیة في ید البنك لتمكنه  لیظهر في هذه المرحلة الالتزام بالتحلی

من اتخاذ القرار الصائب حول إمكانیة الاستجابة لطلب الزبون ویتمثل الالتزام بالتحلیل 
ي قدرة البنك على تحلیل المعلومات التي یمتلكها بدقة والنظر في ملائمتها على والملائمة ف

الظروف العامة وتلك الخاصة بالعمیل وبالعملیة المطلوب تمویلها تمهیدا لاتخاذ القرار 
  .الملائم بشأن الموافقة على طلب العمیل أو رفضه

الاته ونظرا لموقعه جم البنك المصدر الأساسي للتمویل الاستثماري بكافةنظرا لكون 
الممیز مهنیا واقتصادیا ولأهمیة المصالح التي یرتبط بها ولأهمیة وتنوع الوسائل التي یمتلكها 
والدوائر المتخصصة التي یتضمنها، فهو ملزم بدراسة الطلبات المعروضة علیه من قبل 

جیب لأهمیة موقعه واتخاذ القرار بما یست. من المهنیة والتخصصالعملاء والزبائن بقدر عالٍ 
وبما یحمي المصالح المتعلقة به والتي تشكّل جزءا لا یتجزأ من المصلحة الاقتصادیة 

لكن یثور التساؤل حول مدى ارتباط التزام التحلیل والملاءة بحق البنك بدراسة  .)1(العامة
  .ملف التسلیف ابتداءً ووفقا للضوابط والمعاییر خصوصا في التشریع المصرفي

سة ملف الائتمان وفقا للأسس العالمیة ولضوابط ومعاییر محددة هو الأساس إنّ درا
الذي یبني علیه اتخاذ أي قرار مصرفي، فهذه الدراسة تهدف إلى تحقیق أهداف متعددة، 

 ائرز جبنك الالمصرفي والتوجهات التي یملیها  والالتزام بأحكام النصوص المتعلقة بالنشاط
  .على المصارف

والمعاییر الداخلیة للبنوك للتأكد من استخدام الأموال المودعة لدیها تطبیق الضوابط 
تتحقق مصلحة العمیل عن طریق التأكد من مدى سلامة ملفه ومدى  .استخداما سلیما وآمنا

  .)2(تناسبه مع ظروفه وملائمته لمصالحه
                                                

  .247، 246أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .247مرجع نفسه، ص  - 2
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من مبادئ قد استمد الاجتهاد الفرنسي هذا الالتزام  :الالتزام بالنصح والإعلام –ثالثا 
حسن النیة والعدل والإنصاف، إذ أنه استنادا إلى هذه المبادئ فإنّ على الطرف الذي یملك 
معلومات متعلقة بموضوع العقد والظروف المحیطة به، أن ینقلها إلى الطرف الآخر الذي 

بحیث یقدم على التعاقد وهو على نیة من أمره، فالهدف الأساسي من  ،لها كلیا أو جزئیاهیج
ا الالتزام هو تأمین قدر معقول من المساواة بین الأطراف من حیث المعلومات، بحیث یتم هذ

البنك نتیجة لموقعه المتمیز اقتصادیا ، فإبرام وتنفیذ العقد في بیئة على قدر من التوازن
ساسي المعلومات سواءً تلك المتعلقة بظروف التمویل أو أومهنیا هو الذي یمتلك بشكل 

  .)1(ووسائله المتنوعة التي تزداد بازدیاد أثر تطور الخدمات المصرفیة بشروطه
وتطبیقا لمبادئ حسن النیة أرسى الاجتهاد القضائي على عاتق البنك الالتزام بنقل 
المعلومات التي یمتلكها البنك إلى العمیل وهو الالتزام الموضوعي، بمعنى أن عملیة النقل 

في صورتها البسیطة دون  مةتمثل في تمریر المعلومات الخافهو ی ،هذه تتم دون تدخل البنك
أي فعل إیجابي من البنك، في حین یتمثل الالتزام بالنصح بالعمل الإیجابي الذي یقوم به 
البنك حیث یقضي بتوجیه العمیل وحثه على الاختیار بین عدة خیارات مطروحة، فجوهر 

ینتظره الذي التي یمتلكها مع الهدف  ةالخامة المعلومات ئمهذا الالتزام هو قیام البنك بملا
وتحذیره من المخاطر المحتملة بطریقة توفر للعمیل أفضل  ،العمیل من العملیة المصرفیة

  .الظروف التقنیة والشروط الموضوعیة للتعاقد
ویتبین مما تقدم مدى تداخل الالتزامین فالنصح یعني حتما الإعلام بحیث یعتبر 

أساسیة للأول فلا بدّ أولا من عرض المعلومات ومن ثم تقدیم الرأي النصح مقدمة ضروریة و 
عظم الفقه بصعوبة رسم حدود واضحة بین الالتزامین والنصیحة الملائمة ونتیجة لذلك یقر م
وفي إطار العملیات المصرفیة بشكل یعتبر الالتزام  .مما یبرر دمجهما ضمن التزام واحد

التي ترعى هذا النوع من العملیات، فهو عبارة  العقودعلام والنصح موجودا ضمنیا في لإبا
  .)2(عن التزام ذو طبیعة عقدیة

   

                                                
  .248ص أیت وازو زاینة، المرجع السابق،  - 1
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البنوك بالمراقبة حیث أن دور البنوك لا  ائرز جألزم بنك ال :الالتزام بالمراقبة –رابعا 
ینتهي بمجرد اتخاذ القرار بمنح القروض أو الدخول في عملیة مصرفیة، بل یبدأ في هذه 
المرحلة دور جدید على البنك أن یلعبه احتیاطیا للمخاطر التي قد تنتج عن استعمال التمویل 

  .من قبل العمیل
ة عن غیره من الالتزامات المطلوبة من البنك عند دور الالتزام بالمراقبة لا یقل أهمیإنّ 

  .القیام بنشاطه الاستشاري
یمثل هذا الالتزام أحد عناصر الالتزام بالحیطة والحذر عند قیام البنك بمراقبة تنفیذ 
عملیة القرض وفقا للأسس والمعاییر محددة من أجل اكتشاف أي خلل یمكن أن ینعكس 

  .بها سلبا على كافة المصالح المرتبطة
لما هذا ي و سعلى الرغم من أن الالتزام بالمراقبة یستمد أساسه القانوني من القانون الفرن

فالقانون الجزائري في ظل غیاب أي فقه أو اجتهاد مكرس . یقدمه هذا القانون من اعتبارات
التي تتأرجح بین قانون النقد والقرض وأنظمة في هذا المجال فهو یتضمن بعض النصوص 

  .)1(زائربنك الج
یعتبر القانون الجزائري البنوك شركات لهذا قام  :الالتزام بتأطیر القروض –خامسا 

بتأطیرها ومراقبتها باستمرار كما یسهر على تحقیق التطور الكیفي والكمي للقروض، وذلك 
  .عن طریق تأطیرها ویكون هذا عن طریق

  .تقنین الاحتیاطي لمخاطر القروض – 1
  .تقنین حجم القروض – 2
یهدف التقنین الاحتیاطي المؤسس من طرف  :تقنین الاحتیاطي لمخاطر القروض – 1

الخاصة بالقروض وتحسین  مخاطرالقانون كأداة رئیسیة لحمایة المودعین إلى الحد من ال
  .شروط ومناهج تخصیص الموارد

التي یجب على  ولهذا الغرض یحدد بنك الجزائر معاییر أخطار القروض ونسب الحذر
  :كل بنك احترامها باستمرار لاسیما المعاییر المتعلقة بـ

  .النسب فیما بین الأموال الخاصة والالتزامات -
  .نسب السیولة -

                                                
  .250أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 1



 ظيم السوق المصرفيةالتدخل لتن:                                                                        الفصل الأول

 51

  .النسب فیما بین الودائع وتوظیف رؤوس الأموال -
تسمح هذه النسب بضمان ومراقبة تشكیلة الأصول البنكیة المرتبطة ببنیة خصومها 

من خلال الإسهامات في شكل طر عجزها، وبالتالي فهي تضمن بالاستمراریة وتوقع مخا
  .)1(رؤوس أموال أو تخصیص المؤن لسلامة البنوك

المركزي أن یطلب من البنوك إیداع المبالغ  یمكن للبنك :تقنین حجم القروض – 2
الموقوفة لدیه سواءً كانت مكافئة أم لا، المناسبة للنسبة المحددة من ودائعها أو تخصیصاتها 
ه یملك من خلالها أداة الاحتیاط الإجباري، وهي وسیلة فعالة لتقنین حجم السیولة في  فإنّ

ائر معامل الاحتیاطات الإجباریة على السوق النقدیة، ولهذا فرض بنك الجز  السوق القرض
  .)2(1994البنوك التجاریة بدءُ من سنة 

  الفرع الثالث
  تنظیم سوق الصرف

قد خول القانون صلاحیة سوق الصرف لبنك الجزائر ویتدخل في هذا السوق كل من 
البنوك والمؤسسات المالیة والوسطاء المعتمدین، وطبیعة المعاملات التي تجري في هذه 

قد تكون فوریة أو لأجل ومحل التعامل في سوق الصرف هو كل من العملیة الوطنیة  السوق
تهدف عملیة تنظیم سوق الصرف التي تتم من طرف و  )3(والعمولات الأجنبیة القابلة للتحویل

إلى تدعیم العملة الوطنیة وضمان استقرارها ولضمان تحقق هذه الأهداف یجب  ائرز جبنك ال
  :لقیام بالعملیات التالیةعلى البنك المركزي ا

  .شراء وبیع سندات الدفع بالعملة الأجنبیة -
تنفیذ عملیات تخص السندات على سبیل الرهن أو الاسترهان أو على سبیل نظام  -
  .الأمانة

  .الحق في إعادة خصم هذه السندات -

                                                
  .141حود موسیة جمال، مرجع سابق، ص  - 1
  .مرجع نفسه - 2
شیخ ناجیة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق،  - 3

  .67، ص 2009مري، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود مع
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فتح حسابات بالعملة الأجنبیة للشركات الخاضعة للقانون الجزائري، والتي تقوم  
جبار هذه ب عملیات التصدیر أو تتمتع بامتیاز استثمار أملاك الدولة المنجمیة أو الطاقویة، وإ

الشركات أثناء تعاملاتها مع الخارج أن تقوم بذلك باستعمال هذه الحسابات والعمولات 
  .الصعبة المودعة إیاها

بالإضافة إلى ذلك یمكن للبنك المركزي أن یستعمل احتیاطات الصرف غیر 
صصة لتغطیة الإصدار النقدي في العملیات التي ترمي إلى الحفاظ على استقرار سعر المخ

  .الصرف دعم الدین العام المستحق لصالح الدولة الدائنة
فكل هذه المجهودات تهدف إلى التحكم في حركة رؤوس الأموال والاستفادة من مزایا 

كتساب الخبرات الضروریة التدفقات المالیة على المستوى الدولي، ینبغي أن تتدعم با
دارة التكنولوجیا المالیة كما یجب إقامة نظام معلومات  ،والمهارات الكافیة في استعمال وإ

فعال ومرن یقوم بمتابعة المتغیرات وتسجیلها وتنظیمها وتوظیبها في اتجاه الاستفادة من 
   .المزایا وتجنب المساوئ

لصالح زبائنها أو حسابها الخاص،  تقوم البنوك التجاریة المعتمدة بعملیات الصرف
 07-91ویمكن أن تكون هذه العملیات فیما بینها أو مع بنك الجزائر وحسب النظام رقم 

إذ یمكن أن تكون عملیات . )1(المتعلق بقواعد وشروط الصرف 1991أوت  14المؤرخ في 
  .الصرف نقدا أو لأجل

جنبیة مقابل الدینار بسعر الصرف نقدا هي كل عملیة بیع أو شراء للعملات الأ – 1
أو الأسعار المطبقة على هذه العملیات هي الأسعار المتأتیة عن " السعر نقدا"یسمى 

  .التسعیر الرسمي لبنك الجزائر المطبقة وقت تنفیذها
هي كل معاملة شراء أو بیع للعملات الصعبة مقابل الدینار : الصرف لأجل – 2

ه العملیة تسلیم إحدى أو كلتا العملیتین في وقت ویتم وفقا لهذ ر لأجلعالس"بسعر یسمى 
ي الأوامر من قلاحقا یسمى تاریخ الاستحقاق وتقوم بهذه العملیات البنوك التجاریة بعد تل

  .)2(زبائنها

                                                
  .226 - 222لطرش طاهر، مرجع سابق، ص  - 1
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إن مراقبة الصرف وتنظیمه من اختصاصات بنك الجزائر إذ یرخص لمجلس النقد  -
  .وحركة رؤوس الأموالوالقرض بوضع المعاییر التي تنظم عملیات الصرف 

  : في هذا الصدد میز قانون النقد والقرض المقیمین وغیر المقیمین
یعتبر مقیما في الجزائر كل شخص طبیعي أو معنوي یكون مركز نشاطه الرئیسي 

  .داخل الجزائر ویعتبر غیر مقیم من یكون مركز نشاطه خارج الجزائر
غیر المقیم إدخال رؤوس الأموال مراقبة حركة رؤساء الأموال یمكن لو وحسب تنظیم 

هیمنة الدولة أو المؤسسات المتفرعة منها، إلى الجزائر لتمویل نشاطات تخرج عن إطار 
ویمكنهم أیضا إعادة تحویل هذه الأموال والمداخیل والنتائج المتفرقة عنها إلى الخارج ویقوم 

  .)1(مجلس النقد والقرض بتنظیم إجراءات التحویل
بدقة شروط تحویل  )2(1990دیسمبر  30المؤرخ في  03-90رقم وقد حدد النظام 

رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة ثم إعادة تحویلها إلى الخارج مع 
  .المداخیل الناجمة عنها

  

                                                
  .223، ص لطرش طاهر - 1
، یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى الجزائر لتمویل النشاطات 1990سبتمبر  30مؤرخ في  03-90نظام رقم  - 2

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، ج ر عدد    .1990أكتوبر  24، صادر في 45الاقتصادیة وإ
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  الفصل الثاني
  آثار تنظیم السوق المصرفیة

شكلت عملیة تنظیم السوق المصرفیة وفقا للقواعد اللبرالیة محورا جوهریا في 
الإصلاحات الاقتصادیة التي عرفتها الجزائر منذ بدایة التسعینات من القرن الماضي، 
طرحت مسألة تنظیم هذه السوق وفقا للاتجاه الاقتصادي الجدید التدخل للتنظیم هذه الأخیرة 
واعتماد في هذا التدخل رؤیة جدیدة تمیزت بإعادة النظر في القواعد والمبادئ الأساسیة التي 

 .تنظم بمقتضاها السوق المصرفیة

ة عنها وأدخلت علیها تغیر محتوى تنظیم السوق المصرفیة ورفع احتكار وهیمنة الدول
قواعد جدیدة هجرت بموجبها القواعد السیاسیة التي كانت تنظیم وفقها السوق واستبدلت 
بقواعد تتناسب مع منطق تحریر السوق المصرفیة، لذلك خلقت عدة أجهزة لتنظیم هذه 

  .السوق فرض إجراءات صارمة للحفاظ على استقرارها واستقرار النظام النقدي والمالي
على تنظیم السوق المصرفیة وفقا لهذا المنطق الجدید فرض رقابة صارمة على ترتب 

المتدخلین فیها هذا رغم تعددهم وتنویعهم ومنحهم هامش من الحریة عند النشاط في السوق 
إلا أنهم یخضعون للرقابة سابقة قبل التحاقهم بالسوق ولاحقة عند ممارستهم للنشاط 

، وذلك )المبحث الأول(بالرقابة وضبط السوق المصرفیة  المصرفي تنظیمها أجهزة المكلفة
من أجل الحفاظ على توازن هذه السوق والتحكم في التدفقات المالیة التي تمر منها باعتبارها 
المصدر لتمویل مختلف النشاطات الاقتصادیة ولمواجهة والتصدي للأزمات التي قد تتعرض 

نما وتؤثر لها خاصة وأن نتائج الأزمة المصرفیة لا تن حصر في نطاق السوق المصرفیة وإ
  ).المبحث الثاني(بشكل كبیر على استقرار كل النظام المالي والاقتصادي للدولة 
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  المبحث الأول
  فرض الرقابة على المتدخلین في السوق

تلعب البنوك والمؤسسات المالیة دورا مهما في تسییر الحیاة الاقتصادیة لأي دولة على 
ي شریان الاقتصاد فهي بمثابة القناة أو الحلقة التي القاعدة التي تقر أن هذه البنوك ه أساس

تمر بها كل العملیات المصرفیة سواء على المستوى الخارجي أو المستوى الداخلي من خلال 
  .تلك القروض والعملیات والتسهیلات التي تقدمها لمختلف المتعاملین الاقتصادیین

تصادیة على المستوى الداخلي والدولي لم تعد أهمیة البنوك تنحصر بعد التطورات الاق
نما أصبحت ممول للاقتصاد الوطني والإطار الذي تمر منه  في جمع مدخرات الأفراد فقط وإ

المالي والاقتصادي لدولة، إذ تسمح  أموال مختلف المتعاملین والمتحكم في استقرار النظام
ة والاقتصادیة لدولة كما تساهم بشكل كبیر في تطویر بتحقیق التوازن في السیاسة النقدی

عي وجود آلیات لصیقة بأموال تستد المصرفیة وتسییر هذا القطاع باعتبار أن هذه الرقابة
ة من أجل حمایة أموال المودعین والمتعاملین الاقتصادین، لأن الهدف رقابیة صارمة وفعال

یسیران وفق  والأداءالتحقق من أن التنفیذ  والمؤسسات المالیة هو الأساسي من رقابة البنوك
إذ ترتبط الرقابة المصرفیة  )1(الخطة الموضوعة كما تهدف أیضا إلى احترام السیاسة النقدیة

  :بوجود عنصرین أساسیین هما
ومضمون هذه الرقابة ) المطلب الأول(الأشخاص الخاضعین لرقابة المصرفیة 

  ).المطلب الثاني(المصرفیة 
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  الأولالمطلب 
  لرقابةل الأشخاص الخاضعین

تعتبر المؤسسات المصرفیة المؤسسات الوحیدة المؤهلة قانونا والمخولة لممارسة 
النشاطات المصرفیة وذلك نظرا لأهمیة الوظائف التي تؤدیها في التنظیم النقدي والمالي 

  .)1(لتمویل التجارةللأسواق في المعاملات التجاریة إذ تعتبر القناة الوحیدة لانتقال الأموال 
تلعب المؤسسات المصرفیة دورا فعالا في التنمیة الاقتصادیة فتأثر وتتأثر بشكل كبیر 
بمختلف التغیرات والتذبذبات الاقتصادیة، تختلف هذه المؤسسات اختلافا ملحوضا وذلك 
بالنظر إلى نوع الوظائف والخدمات التي توفرها وطبیعة النشاطات التي تمتهنها ولذلك 

) الأول الفرع(البنوك وهي تؤدي جمیع العملیات المصرفیة  إلى تصنف هذه المؤسسات
  ).الفرع الثاني(والمؤسسات المالیة والتي ینحصر نشاطها في بعض العملیات المصرفیة فقط 

  الفرع الأول
  البنوك

میلادي وهي مأخوذة من  13إلى الإیطالیة وتعود إلى القرن " بنك"یرجع أصل كلمة 
التي كانت تعین الخشبة أو المصطبة التي كان الصرفیون "  banco"" بنوكو "كلمة 

كما یطلق على البنك  ،)2(یضعون علیها النقود المختلفة لتحویلها من عملة إلى أخرى
 )3(وهو المكان الذي یتم فیه صرف النقود أي تبدیلها ببعضها البعض" المصرف"مصطلح 

فكما هو الحال في مختلف الدراسات القانونیة فإن من أجل الاقتراب من الحقیقة فذلك 
) أولا(وهذا من أجل التعرف على تعریف البنك " البنك" یستدعى التوقف عند مصطلح 

  ).ثانیا(وأهم البنوك الناشطة في الجزائر ) ثانیا(وتطرق إلى مختلف أنواعه 
   

                                                
علودة نجمة دامیة، دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون  -  1

  .6، ص 2014الدولي للأعمال، جامعة مولود معمري، 
  .82،ص2007،القانون المصرفي و النقدي،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،محمد یوسف یاسین - 2
  .83،صمرجع نفسه -3
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المتعلق بالنقد والقرض البنوك بشكل  11-03لم یعرف الأمر رقم  :تعریف البنك –أولا 
نما ذكرها من خلال عدة مواد، فاعتبرت المادة  منه أن البنوك هي تلك  70مباشر وإ

البنوك مخولة « المؤسسات التي تقوم بجمیع العملیات المصرفیة من خلال نصها على أن 
أعلاه، بصفة  68إلى  66المواد من دون سواها بالقیام بجمیع العملیات المبنیة في 

  .)1(» مهنتها العادیة
 11-03من الأمر رقم  68إلى  66ومن خلال هذا النص وبالرجوع إلى المواد 
  :المتعلق بالنقد والقرض یمكن تعریف البنوك على أنها
  :المؤسسات المصرفیة التي تقوم بالعملیات التالیة

  .تلقي الأموال من الجمهور -
  .القرضعملیات  -
دارة هذه الوسائل -   .وضع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإ

كما یمكن أن تعرف البنوك على أنها مؤسسة تقوم بمهام متعددة تتمثل في جمع 
بتوظیفها لحسابها عن الأموال من الجمهور أو عامة الناس وذلك في شكل ودائع ثم تقوم 

، فمن خلال هذا اخرى  عملیات مالیةطریق قیامها بعملیات الخصم أو عملیات القرض أو 
التعریف یظهر بأن البنك یلعب دور الوسیط الذي یربط بین فئتین مختلفتین من الأعوان 

  .)2(الاقتصادیین
كما یمكن تعریف البنوك على أنها منشأة تنصب عملیاتها الرئیسیة على حشد الموارد 

أو إقراضها للآخرین وفق أسس  المالیة والنقود الفائضة عن حاجة الجمهور لغرض توظیفها
  .)3(وتقنیات مختلفة

المؤرخ  06-88الذي بدوره عرفه القانون " المصرف"فالبنك أیضا یطلق علیه مصطلح 
امل مع لك الشخصیة المعنویة التجاریة تتعبأنه مؤسسة اقتصادیة تم )4(1988جانفي  12في 

                                                
  .، ،مرجع سابق11- 03من الامر رقم 70المادة  - 1
أیت عكاش سمیر، التنظیم والرقابة البنكیة مطبوعة مقدمة لطلبه سنة أولى ماستر تخصص اقتصادیات المالیة  -  2

  .4، ص 2014، 2013والبنوك، جامعة أكلي محند ولحاج 
بیقات كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر عبد الحق بوعتروس، الوجیز في البنوك التجاریة، عملیات تقنیات وتط - 3

  .6، ص 2000جامعة منتوري 
 .   والقرض، مرجع سابق 12- 86المعدل والمتمم للقانون رقم  06-88القانون رقم  - 4
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والانسجام في معاملاتها مع المحیط الآخرین على أساس قواعد تجاریة تخضع لمبدأ التنظیم 
الخارجي، فهي محررة من كل القیود ولها الحریة في تمویل المشاریع ویشترط أن یكون 

في الجریدة الرسمیة علاوة  بواسطة اعتماد یصدر )1(المصرف مسجل ضمن قائمة المصارف
  ".المصرف مسجل" على السجل التجاري لیصبح 

نما  :أنواع البنوك –ثانیا  لم یمیز قانون النقد والقرض بین الأنواع المختلفة للبنوك وإ
یف هذه میع العملیات المصرفیة، إذ یمكن تصنت التي تقوم بجاكتفى باعتبارها تلك المؤسسا

تمركز نشاطها في بعض العملیات إلى بنوك تجاریة وبنوك الاستثمار إلى  المؤسسات بالنظر
ون إما فهي تك ار أو بالنظر إلیها من ناحیة ملكیة رأسمالهاوبنوك الأعمال وأخیرا بنوك الإدخ

  .و بنوك عامة،أبنوك خاصة أو بنوك مختلطة
  :، وتصنف وفقا لهذا المعیار إلىصنیف البنوك بالنظر إلى نشاطهات - 
وهي البنوك الوحیدة التي تقوم بالاحتفاظ بالودائع لكي یتم سحبها  :البنوك التجاریة –أ 

لان البنوك التجاریة قدیها كانت " بنك تجاري"بعد ذلك بواسطة الشیكات واستخدمت تسمیت 
تقوم بدور الممول للقروض القصیرة الأجل وهي تلك التي لا تزید فترة سدادها عن عام 

 فإن البنوك التجاریة أصبحت تقوم بمنحة أما الأن وتستخدم لتمویل بضائع أو مخزون بضاع
قروض طویلة ومتوسطة الأجل والتي تزید فترة سدادها عن العام، إضافة إلى القروض 
قصیرة الأجل على الرغم من تطور العملیات التي تقوم بها البنوك التجاریة إلا أن تسمیتها 

  .)2(ظلت هي نفسها
ة شكل وحدات مصرفیة صغیرة تابعة ذلبنوك متخنشأة معظم هذه ا: الادخاربنوك  –ب 

وسرعان ما تطورت وأصبحت وسیلة المدخرین في تجمیع مدخراتهم لأنها تقبل  لهیئات البرید
المدخرات صغیرة الحجم والتي تكون في الغالب مستحقة عند الطلب وتأخذ شكل دفتر 

تقوم بالإقراض وبآجال مختلفة وتقوم  الادخارأو سندات وبالمقابل فإن بنوك  الادخار

                                                                                                                                                   
                                           
 : المعتمدة ،انظر اخر قائمة أصدرها فيیصدر بنك الجزائر كل سنة قائمة تتضمن البنوك و المؤسسات المالیة  - 1

یتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالیة المعتمد في الجزائر  2015جانفي  4مؤرخ في  01-15المقرر 
  .2015-02-10صادر في 06ج ر عدد

  .24القزویني شاكر، مرجع سابق ص  - 2
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 الادخاربأنها منشأة  الادخاركما تعرف بنوك  .)1(الجزء الأكبر من إراداتها محلیا باستثمار
والتوفیر وهي تختص بتجمیع مدخرات الأفراد والتي تكون في الغالب مستحقة الدفع عند 

  .)2(ا لأجال مختلفةبتشغیلها وهذا بإقراضه الادخارالطلب وتأخذ شكل سندات منشآة 
من الصعب وضع تعریف محدد لبنوك الاستثمار وذلك لتعدد  بنوك الاستثمار –ج 

الأنشطة التي یضطلع بها في الوقت الحالي إذ كانت أعمالها التقلیدیة في الماضي مقتصرة 
 على قبول الأوراق التجاریة بهدف تمویل التجارة الخارجیة وتوفیر الأموال اللازمة للمقرضین

في الوقت  في الخارج وذلك بطرح الأسهم والسندات في الأسواق المحلیة لرأس المال، أما
دارة الاستثمارات وتمویل عملیات البیع  الحالي فقد امتد نشاطها لیشمل التمویل المحلي وإ

  .كما تلعب أیضا دورا هاما في الأسواق المالیة الدولیة للآجال
تكون  الائتمان المتوسطة والطویلة الأجل فعملیاتهاوتعرف أیضا بنوك الاستثمار ببنوك 

مصنع أو عقارات، لذا فهي تحتاج : موجهة لمن یسعى لتكوین أو تجسید رأسمال ثابت مثلا
رأسمالها بالدرجة الأولى  إقراضهاى شاء المودع وتعتمد في عملیة لأموال غیر قابلة لطلب مت

لحكومیة وهذه الموارد یجمعها جامع ویتمثل وعلى الودائع لأجل كما تعتمد أیضا على المنح ا
  .)3(في كونها غیر مستحقة الطلب إلا بعد تواریخ معرفة مقدمیها

وهي بنوك ذات طبیعة خاصة وتقتصر عملیاتها على المساهمة في  :بنوك الأعمال - د
دارة المنشآت الأخرى عن طریق  أو الاشتراك في رأسمالها أو الاستحواذ  إقراضهاتمویل وإ

ها فهي تعمل في سوق رأس المال في حین تعمل البنوك الأخرى في سوق النقد علی
  .)4(أساسا

   

                                                
دارة المخاطر دروس  - 1 موجهة لطلبة الماستر تخصص النقود والمالیة واقتصادیات فرج شعبان، العملیات المصرفیة وإ

  .22ص  2013المالیة والبنوك، جامعة البویرة 
شایب محمد، آثار التكنولوجیا الإعلام والاتصال على فعالیة أنشطة البنوك التجاریة الجزائریة مذكرة ماجستیر في  - 2

  .15، ص 2006عة فرحات عباس، علوم الاقتصاد، تخصص اقتصادیات المالیة، بنوك ونقود جام
  .15شایب محمد، مرجع سابق، ص  - 3
  .16، 15مرجع نفسه، ص ص  - 4
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یمكن تصنیف البنوك أیضا على معیار : تصنیف البنوك من ناحیة ملكیة رأسمالها - 
  : ملكیة رأسمالها فهنا تتخذ ثلاثة أنواع على أساس هذا المعیار وهي

وهي البنوك التي تمتلكها الدولة وتمتلك كامل رأسمالها وهي التي  :البنوك العامة –أ 
بنك : ومن بین البنوك العامة )1(تشرف على إدارتها وكیفیة عملها وتسیر مختلف أنشطتها

فیة یبنك الفلاحة والتنمیة الر ) BDL(، بنك التنمیة المحلیة )BEA(الجزائر الخارجي 
)BADR.(..الخ  

البنوك التي یعود ملكیة رأسمالها إلى الأشخاص العادین وهي : البنوك الخاصة -ب
وهم من یتولون إدارة شؤون  وطنین أو أجانب سواء كانوا أشخاص طبیعیین أو معنویین

ومن بین البنوك  )2(وتسییر بنوكهم ویتحملون كافة المسؤولیة القانونیة و المالیة إزاء الدولة
  .فرنس بنك، نتكسیس بنك: یلي الخاصة ما
دارتها كلا من الدولة  البنوك المختلطة –ج   وأوهي البنوك التي تشترك في ملكیتها وإ

على  أو الطرف الوطني ولكن تحافظ الدولة أو المؤسسات المالیة الأجنبیة الأفراد أو الهیئات
وهذا ما یسمح لها  )3(من رأسمالها% 51سیطرتها على هذه البنوك فإنها تقوم بامتلاك 

من بین البنوك و سیاسة المالیة والاقتصادیة لدولة بالإشراف علیها وتوجیهها بما ینسجم وال
  .تلطة بنك البركة المخ

تنشط في الجزائر مجموعة من البنوك ونذكر  :أهم البنوك الناشطة في الجزائر –ثالثا 
  :یلي منها ما
ض الشعبي مؤسسة مصرفیة تأسست یعتبر القر   CPAالقرض الشعبي الجزائري –أ 

 15برأسمال بدائي كان بقدر ب  1966دیسمبر  29 المؤرخ في )4(366-66بموجب الأمر 
، أنشئ القرض 1967مارس  11بتاریخ  78-67ملیون دینار كما حددت قوانینه بالأمر رقم 

الشعبي على أساس هیاكل الهیئات البنكیة التي كانت موجودة في عهد الاستعمار فهو عبارة 
  :عن إدماج البنوك التالیة

                                                
حمني حوریة، آلیات رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في علوم  -  1

  .25، ص 2005الاقتصاد، جامعة منتوري 
  25حمني حوریة، مرجع سابق، ص  - 2
  .معدل ومتمم، مرجع سابق 11-03عن الأمر  83أنظر المادة  - 3
  .، مرجع سابق 366-66أمر رقم  - 4
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  )BRCIA(ناعي للجزائر البنك الشعبي التجاري والص -
  )BRCIO( البنك الشعبي التجاري والصناعي لوهران -
  )BRCIC( البنك الشعبي التجاري والصناعي لقسنطینة -
  )BRCIAM( البنك الشعبي التجاري والصناعي لعنابة -
  )BMAM( البنك المختلط الجزائري میسر -

من أجل تحسین  لقد عرف القرض الشعبي الجزائري عدة تطورات في مجال نشاطه
  .)1(للزبائن، بعدما كان في الستینات والسبعینات محدود النشاط نوعیة عروضه

) DAD(لقد تأسس الصندوق الجزائري للتنمیة  )BAD(البنك الجزائري للتنمیة  -ب
وتم تحویل اسمه إلى بنك  )2(05/07/1963الصادر في  165-63بموجب القانون رقم 

وقد ورث البنك الجزائري للتنمیة هیكلیا عند تأسیسه فعلیات  1972البنك الجزائري للتنمیة في 
، وكانت مهام البنك الجزائري )3(كانت كلها تعمل أثناء الاستعمار للائتمانأربع مؤسسات 

مجال القروض كانت  المتوسط والطویلة الأجل وبینما في الادخارللتنمیة تتمثل في تعبئة 
أهمیة بعد الشروع في تنفیذ  وازدادتتتمثل في منح القروض المتوسطة وطویلة الأجل 

  .نمویة وعلیه یعتبر البنك الوطني لتنمیة بنك أعمال حقیقي متخصصالمخططات الت
بموجب  1964تم تأسیسه في  )CNEP(الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط  -ج

وتتمثل مهمته في جمع الإدخارات الصغیرة للعائلات وهو مؤسسة  )4(227-64القانون رقم 
عامة ذات شخصیة معنویة وله استقلال مالي ویعتبر صندوقا منفردا في میدان تخصصه 
وهدفه الأساسي هو الاهتمام بتمویل السكن بالتقسیط الطویل الأجل مما أعطى دفعا كبیرا 

  .)5(الادخارمنذ تاریخ الإقبال على 
                                                

غرابة رابح، التسویق البنكي وآفاق تطبیقیة في المؤسسات البنكیة الجزائریة في ظل اقتصاد السوق، حالة القرض  - 1
، 2009تخصص إدارة الأعمال، جامعة الجزائر،  الشعبي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في علوم التسییر

  .249ص 
2  - loi N° 63-165 portant création et fixant les statuts de la caisse algérienne de développement, 

op,cit. 
لنیل ، مذكرة "دراسة التجربة الجزائریة"صوفیان العید دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة  - 3

  .4، ص 2010شهادة ماجستیر في علوم التسییر تخصص إدارة المالیة، جامعة قسنطینة، 
  .المتعلق بتأسیس الصندوق الوطني لتوفیر والاحتیاط، مرجع سابق 227-64القانون رقم  - 4
 .13علودة نجمة دامیة، مرجع سابق ،ص  - 5
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 )1(204-67بموجب الأمر  1967تأسس في  )BEA(الخارجي الجزائري  البنك - د
تبعا لقرارات التأمیم وقد تم إنشاءه على أنقاض خمسة بنوك  تأسیسهوهو ثلث بنك تجاري تم 

لیوني، الشركة العامة، قرض الشمال والبنك الصناعي للجزائري المتوسط لالقرض ا: أجنبیة
وبنك باركلیز، ویمارس البنك الخارجي الجزائري كل مهام البنوك التجاریة وعلى هذا الأساس 

ل بتمویل عملیات التجارة الخارجیة فهو یقوم یتكفیمكنه جمع الودائع، إلى جانب الإقراض 
یقوم بتأمین المصدرین وتقدیم لهم الدعم المالي اللازم ویساهم ستراد كما بمنح القروض للا

  .)2(في مجال تطور العلاقات التجاریة والنقدیة والمصرفیة مع الخارج
هناك بنوك أخرى تنشط في السوق المصرفیة الجزائریة  العامة إلى جانب هذه البنوك

  :ومنها
  .ةبنك البرك -
  .المؤسسة المصرفیة العربیة -
  .جنرالسوسیتي  -
  .فیةیبنك الفلاحة والتنمیة الر  -
  .بنك الخلیج الجزائر -
  .نتكسیس بنك -

   

                                                
  .مرجع سابق یتضمن إحداث البنك الجزائري الخارجي، 204-67أمر رقم  - 1
  .12علودة نجمة دامیة، مرجع سابق، ص  - 2
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  :المؤسسات المالیة: الفرع الثاني
المؤسسات المالیة هي الشخص الثاني المخول له قانونا ممارسة النشاط المصرفي في 

إذ كانت  10-90 رقم الجزائر إلى جانب البنوك، فقد استحدثت بموجب قانون النقد والقرض
العرض والطلب على الأموال  التقاءسابقا تسمى بمؤسسات القرض فهي عبارة عن أماكن 

مثلها مثل البنوك، فكما هو الحال في مختلف الدراسات القانونیة فإن من أجل فهم " النقود"
والتطرق إلى أهم ) أولا(واقع المؤسسات المالیة فذلك یستدعى تعریف هذه المؤسسات 

  ).ثانیا(سات المالیة الناشطة في الجزائر المؤس
المالیة في قانون النقد والقرض  تعریف المؤسسات: تعریف المؤسسات المالیة –أولا 

أشخاص معنویة مهمتها العادیة والرئیسیة تتمثل في القیام بالأعمال « على أنها  90-10
  .)1(» 111البنكیة معدى تلقي الأموال من الجمهور بمعنى المادة 

وهذا یعني أن المؤسسات المالیة تقوم بالقرض على غرار البنوك التجاریة ولكن دون 
أن تستعمل أموال الغیر أي الأموال المودعة أو أموال الجمهور وقد خول المشرع بموجب 

القیام ببعض  للمؤسسات المالیة القیام بعدة عملیات إلا أنها لا یمكن لها 11-03 رقم الأمر
  .)2(71تصاص البنوك كما هو الحال بالنسبة للودائع حسب نص المادة منها كونها من اخ

تنشط في الجزائر مجموعة من  :أهم المؤسسات المالیة الناشطة في الجزائر –ثانیا 
  :نذكر منها ما یلي المالیة المؤسسات

 :SOFINANCEالمؤسسة المالیة للاستثمار والمساهمة في توظیف الأموال  –أ 
برأسمال اجتماعي  2001وهي مؤسسة مالیة تم اعتمادها من طرف بنك الجزائر في جانفي 

نشاء وتأهیل المؤسسات 5قدره  وترقیة تطویر  ملیون دینار جزائري، متخصصة في تمویل وإ
  .الخ. ..المؤسسات الصغیرة والمتوسطة من خلال المساهمة في رأسمالها

   

                                                
  .، مرجع سابق10- 90من قانون النقد والقرض  115أنظر المادة  - 1
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  71أنظر المادة  - 2
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وهي مؤسسة مالیة تم  FINALP المؤسسة المالیة الجزائریة الأوربیة للمساهمة –ب 
ساهم في تأسیسها كل من القرض الشعبي وبنك التنمیة  1991جوان  30تأسیسها في 

البنك  مضانملیون دینار جزائري ثم  732المحلیة والوكالة الفرنسیة لتنمیة برأسمال قدره 
وهي شركة متخصصة في تمویل المؤسسات الصغیرة  1995في روبي للتنمیة كمساهم و الأ

  .)1(والمتوسطة
وهي أول مؤسسة مالیة للإیجار المالي تم  ALC لياالشركة العربیة للإیجار الم –ج 

ملیون دینار جزائري والذي تم رفع سقفه  758برأسمال قدره  2001اعتمادها في الجزائر سنة 
یمة بنك الجزائر وهذه المؤسسة المالیة تم اكتتابها من ملیار دینار جزائري وهذا بتعل 3.5إلى 

یجاریة عندما یشمل على مساهمین وتتدخل هذه المؤسسة المالیة في تمویل القروض الا 7
تجهیزات الأشغال العمومیة وسائل النقل والتجهیزات الطبیة، كما تتدخل في تمویل القروض 

العقارات ما عدى المخصصة لغرض السكن یجاریة العقاریة المتمثلة في الحصول على الا
  .)2(فهي غیر مدرجة في نشاطهم

إلى جانب هذه المؤسسات المالیة هناك مؤسسات مالیة أخرى تنشط في السوق 
  :المصرفیة الجزائریة منها

  .CNMA الصندوق الوطني لتعاضدیة الزراعة -
  . SRHشركة إعادة التأمین الرهني -
  .والمساهمة وتوظیف الأموالالمؤسسة المالیة للاستثمار  -
  .سیتلام الجزائر -
  .الشركة الوطنیة للإیجار المالي -

المجال أمام  11-03 رقم ثم بعده الأمر 10-90 رقم وقد فتح قانون النقد والقرض
البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة بفتح فروع لها في الجزائر وتخضع للقانون الجزائري 

وتكون قد تحصلت على اعتماد  )3(شریطة أن یكون هذا التأسیس وفقا للشروط المحددة قانونا
                                                

  .106صوفان العید، مرجع سابق ص  - 1
توسطة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغیرة والم -  2

  .106، ص 2012القانون، تخصص قانون التنمیة الوطنیة، جامعة مولود معمري، 
المحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك مؤسسة مالیة  02-06أنظر كل من نظام رقم  - 3

، یتعلق بالشروط 1990مارس  20مؤرخ في  05-90م رقم ، ونظا2/12/2006صادر في  77أجنبیة، ج ر عدد 
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ل كما یمكن للبنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة أن تنشأ لنفسها في الجزائر مكاتب تمثی
المتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل  10-91ویخضع هذا الإنشاء لمقتضیات النظام رقم 

  .)1(البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة
  المطلب الثاني

  مضمون الرقابة المصرفیة
الرقابة بدور هام وحیوي في المجال المصرفي إذ تساهم بشكل كبیر في تطویر  لعبت

القطاعات الهامة في الدولة كونه یحقق التوازن في وتسیر هذا القطاع الذي یعتبر أحد 
أن تكون  السیاسة النقدیة والاقتصادیة لدولة، تعتبر هذه الرقابة لصیقة بأموال لذلك تستدعى

ین في السوق دیصارمة وفعالة علیها من أجل حمایة أموال المودعین والمتعاملین الاقتصا
                                                                                     .المصرفیة

رقابة  «: لقد تعددت التعاریف فیما یخص الرقابة المصرفیة فهناك من عرفها على أنها
مشروعة تتضمن مجموعة العملیات التي یقصد منها التأكد من أن التنفیذ قد تم وفق 

  .)2(» التعلیمات والتوجیهات الصادرة عن الجهات المسؤولةالنصوص القانونیة و 
من العملیات الإداریة هدفها  یتجزأجزء أساسي لا « وهناك من عرفها على أنها 

  .)3(» الفعلي یسیران طبقا للخطة الموضوعة والأداءهو التحقق من أن التنفیذ  يالأساس
ذلك النظام الذي یتم من وراءه عملیة المتابعة «  وهناك من عرفها أیضا على أنها

و اكتشافها  الانحرافاتالمستمرة لمختلف الأنشطة الضروریة المحیطة بهدف منع حدوث 
  .)4(» والعمل على تصحیحها تفادیا لتكرارها في المستقبل

                                                                                                                                                   
صادر في  08التي یجب أن تتوفر في مؤسس البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها وممثلیها، ج ر عدد 

07/02/1993.  
یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج  1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم  - 1

  .01/04/1992صادر في  25 ر عدد
بوشارب مراد، الرقابة العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في قانون النقد والقرض مذكرة تخرج من المدرسة  -  2

  .العلیا للقضاء، الدفعة الثانیة عشر
  .6، ص 1998 طیار عبد الكریم، الرقابة المصرفیة، یدوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، الجزائر، - 3
، ص 2006شكلاط رحمة، الأجهزة الرقابیة على القطاع المصرفي المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد ،  - 4

  .116، 115ص 
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ومن خلال هذه التعاریف یمكن استخلاص أن الرقابة المصرفیة عبارة عن مجموعة 
والأسالیب والإجراءات التي تطبق على المنظومة المصرفیة بهدف التنظیم من القواعد 

والتسییر المحكم للقطاع المصرفي وذلك من أجل حمایة الاستقرار الاقتصادي وبخلق الثقة 
  .والائتمان لدى المودعین وذلك من أجل تحقیق النظام الرقابي لأهدافه

أعمال البنوك  لیم لمراقبةوتعتبر هذه الرقابة ضروریة من أجل وجود نظام س
والمؤسسات المالیة الناشطة في السوق المصرفیة وتمارس من خلال مختلف الأجهزة 
والهیئات المشرفة على هذا القطاع وتختلف آلیة الرقابة التي یعتمدها كل جهاز إذ نجد 
مجلس النقد والقرض یمارس رقابة سابقة لتأكد من خلالها على مدى احترام البنوك 

ثم رقابة بنك الجزائر  ،)الفرع الأول(سوق المصرفیة لؤسسات المالیة لشروط الالتحاق باوالم
الفرع (رض قواعد ومبادئ تحكم هذه البنوك والمؤسسات المالیة أثناء ممارسة نشاطها لف

رقابة اللجنة المصرفیة لتأكد من احترام البنوك والمؤسسات المالیة لكل بعدها تأتي  ،)الثاني
  ).الفرع الثالث(وتنظیم مصرفي وضمان معاقبة كل من یخالفه تشریع 

  الفرع الأول
  رقابة مجلس النقد والقرض

 استفاءهاوالقرض بمراقبة ملفات البنوك والمؤسسات المالیة ومدى  یقوم مجلس النقد
لشروط القانونیة للالتحاق بالمهنة المصرفیة وبهذا یمكن تسمیة رقابة مجلس النقد والقرض 

إذا أنها تتم قبل بدأ البنك أو المؤسسة المالیة لمزاولة النشاط المصرفي، إذ  ،سابقة برقابة
یجب علیها أن تستوفي جمیع الشروط القانونیة وذلك من أجل الحصول على الترخیص 
لمزاولة النشاط المصرفي من المجلس إذا لا یمكن لأي بنك أو مؤسسة مالیة ممارسة النشاط 

  .قد حصلت على ذلك الترخیصالمصرفي دون أن تكون 
ن الهدف من إدراج الترخیص من بین الشروط الشكلیة لممارسة النشاط المصرفي یكم

وحمایة الزبائن من جهة أخرى لذلك فإن الجهة  في ضبط وتنظیم هذا النشاط من جهة
المانحة للترخیص تقوم بدراسة عمیقة لطالب منح الترخیص قبل منحه وفي هذا الصدد تنص 

یجب أن یرخص المجلس بإنشاء أي بنك أو أي « : من قانون النقد والقرض 82ة الماد
مؤسسة مالیة یحكمها القانون الجزائري على أساس ملف یحتوي خصوصا على نتائج 

  .» أعلاه 80أحكام المادة  ةتحقیق یتعلق بمراعا
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كان منح الترخیص من اختصاصات  01-90 رقم قبل صدور قانون النقد والقرض
خول هذا الاختصاص لمجلس النقد والقرض وذلك بموجب  10-90وزیر المالیة، وقانون 

الترخیص بإنشاء : یتخذ المجلس القرارات الفردیة التالیة«  حیث جاء فیها 45نص المادة 
  .)1( » ...البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة والأجنبیة

حیث  باختصاصهعلى نفس المنوال إذ احتفظ للمجلس  11-03لقد سار الأمر رقم 
  :ویتخذ المجلس القرارات الفردیة الآتیة«  62/15جاء في المادة 

الترخیص بفتح البنوك والمؤسسات المالیة وتعدیل قوانینها الأساسیة وسحب  -أ
  .)2( » ...الاعتماد

مصرفیة طالبة الحصول على الترخیص ویشترط مجلس النقد والقرض من كل مؤسسة 
أن یكون ملفها مصحوبا بالوثائق الضروریة من أجل حصولها على الترخیص ویمكن 

المحدد شروط تأسیس بنك  02-06والنظام  11- 03استخلاص هذه الوثائق من الأمر رقم 
  :فیما یلي )3(أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالیة أجنبیة

  .قیق حول مسیري البنك الطالب الترخیصنتائج تح -
  .تقدیم برنامج نشاطه -
  .قائمة إمكانیاته المالیة والنقدیة التي سوف یقدمها -
  .قائمة للمسریین -
  .مشروع القانون الأساسي للشركة الجزائریة أو الأجنبیة حسب الحالة -
  .مین للأموالتقریر حول صفة الأشخاص المقد -
  .الأموالتبریر مصدر رؤوس  -
دور مجلس النقد والقرض الرقابي من خلال دراسة الملف والتمعن فیه جیدا من یظهر  

القرار إلى المعني، وذلك  أجل اتخاذ قرار بمنح الترخیص أو رفضه، وبعد ذلك یقوم بتبلیغ
حتى یتسنى للمعني طلب الاعتماد إن منح له الترخیص أو الشروع في إجراءات الطعن، أما 

                                                
  .، مرجع سابق 10-90من قانون رقم  45المادة  - 1
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  62المادة  - 2
المحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة  02- 06من النظام  03أنظر المادة  -  3

  .مالیة أجنبیة، مرجع سابق
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طلبات التي لم یصدر بشأنها أي قرار فیمكن اعتبار ذلك رفضا ضمنیا في إطار بالنسبة ل
أما في  )1(أجل الشهرین اللذین منحا للمجلس لاتخاذ قراره انقضىإذ ما  10-90قانون رقم 

فإنه یصعب اعتبار ذلك رفضا ضمنیا باعتبار أن هذا النص لم  11-03إطار الأمر رقم 
  .یلزم المجلس بأجل معین لاتخاذ في إطاره قرار الترخیص

  الفرع الثاني
  رقابة بنك الجزائر

نتعرض لتشكیلة بنك الجزائر أو تسیره، بل نقتصر فقط على دوره الرقابي الذي هنا لن 
من قانون النقد  36/4ابة السوق المصرفیة وفي هذا الصدد نصت المادة یلعبه في رق

ویحق له أن یطلب من البنوك والمؤسسات المالیة وكذا الإدارات « : والقرض على أنه
المالیة أن تزوده بكل الاحصاءات والمعلومات التي یرى فائدة منها لمعرفة تطور الأوضاع 

  .» المدفوعات والاستدانة الخارجیةالاقتصادیة والنقد والقرض ومیزانیة 
یتضح من خلال هذه الفقرة أن الدور الرقابي لبنك الجزائر یتمثل في مراقبة السیاسة 
التجاریة للبنوك والمؤسسات المالیة لكونه الجهاز الذي تستعمله الدولة لتنظیم القطاع 

كامل الاحصاءات المصرفي وتوجیه لذلك یقوم بنك الجزائر بمراقبة وفحص والإطلاع على 
 )2(علومات التي من شأنها أن تزوده بمعطیات تسمح له بأخذ نظرة شاملة على الاقتصادوالم

وبالتالي تسمح له باتخاذ الإجراءات المناسبة لكل معضلة على حدى وأیضا إطلاعه على 
 معلومات التي تلزم البنوك والمؤسسات المالیة بتقدیمها له، تسمح له بتشخیص الاختلالات

  .الموجودة وبالتالي العمل على مواجهتها وذلك بانتهاج السیاسة الاقتصادیة والنقدیة المناسبة
حفاظا على وذلك  مبدئیا )3(تتم رقابة بنك الجزائر من طرف رقابة محافظو الحسابات

  .استقرار الجهاز المصرفي

                                                
  
  .مرجع سابق ،11- 03من الأمر رقم  36المادة  -2
یتعلق  2010جویلیة  29مؤرخ في  01-10أنظر بشأن النظام القانوني الذي یخضع له محافظو الحسابات، قانون رقم  -3

  .2010یولیو  11صادر في  42اسبي ومحافظو الحسابات والمحاسب المعتمد ج ر عدد بنصب الخبیر المح
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ضوع الرقابة فنظرا لأهمیة النشاط الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالیة وحساسة مو 
في  فین اثنین للحسابات على الأقلظفقانون النقد والقرض خول بصفة الوجوب على تعین مو 

  .)1(كل بنك أو مؤسسة مالیة وكل فرع أجنبي
یمكن أن یلعبه محافظو الحسابات في الرقابة باعتبار أن هذه  وهذا نظرا للدور الذي

الأخیرة تتمیز بمیزات لا یمكن للجنة المصرفیة تحقیقها وذلك من جهة الحضور وتوجد الدائم 
یمومة فلا دالحسابات في البنك الأمر الذي من شأنه أن یحقق رقابة فعالة تتمیز بال حافظلم

عدد وتعقد النشاطات التي تقوم بها البنوك یستدعي وجود تكون رقابة مؤقتة ومن جهة أخرى ت
أشخاص مختصین في مجال المحاسبة والمالیة ومن الصعوبة أن تشرف اللجنة المصرفیة 
بصفة دقیقة على جمیع هذه العملیات والتي تأخذ طابعا فنیا لذلك فإن الكفاءة المهنیة التي 

عمل اللجنة المصرفیة وذلك نظرا للطابع یتمتع بها محافظو الحسابات من شأنها أن تساعد 
  .التقني لمهامهم

حمایة یمتد الى ولا یقتصر دور محافظو الحسابات على مساعدة اللجنة المصرفیة بل 
یقومون بالمصادقة على تقاریر الشركة باعتبارها تتطلب كفاءة لذلك المودعین والمساهمین 

یة للحسابات من حیث إفشاء أسرار مهنیة معینة ووقتا طویلا فضلا عن المراجعة الفرد
في حالة ملاحظة محافظ الحسابات لعدم جدیة الحسابات یقوم  أعمال الشركة، كما أنه

بإشعار المسیر عن طریق تقدیم لهم استشارة بأخذ الحسابات بطریقة سلمیة تساعد أكثر 
 وجودهم كما یعد المؤسسة في نشاطها، كما یلفت انتباه المسیرین للمخالفات القانونیة

كضمانة بالنسبة للمسیرین الذین لیس لهم الكفاءة أو الخبرة في التسییر لذلك یعتبر كجهة 
  .)2(فعالة في المحافظة على سلامة التسییر

   

                                                
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  100المادة  - 1
منشف أحمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر تخصص قانون الأعمال،  - 2

  .127، 126، ص ص 2008جامعة الجزائر، 
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  الفرع الثالث

  رقابة اللجنة المصرفیة
تعتبر اللجنة المصرفیة السلطة المكلفة بالرقابة على أعمال البنوك والمؤسسات المالیة 

الجزائر وهي تكتسب صلاحیاتها من خلال ما أو كل إلیها من مهام بعد صدور القانون في 
المؤرخ  11-03بشكل واضح بعد صدور الأمر رقم  وتدعمت هذه الصلاحیات 10-90رقم 
المتعلق بالنقد والقرض الذي عزز الإطار التشریعي والقانوني للرقابة  2003أوت  26في 

ة هذه الرقابة لابد من الوقوف عند صلاحیات اللجنة المصرفیة ولدراس )1(المصرفیة بالجزائر
  ).ثانیا(ثم صلاحیات اللجنة الشبة قضائیة ) أولا(الإداریة 

تتدخل اللجنة المصرفیة بمجموعة  :صلاحیات اللجنة المصرفیة كسلطة إداریة –أولا 
من الصلاحیات والإجراءات في مجال الرقابة الإداریة وذلك من أجل ضمان رقابة فعالة 

  :یلي على السوق المصرفیة وتندرج هذه الرقابة الإداریة فیما
من  105ویظهر ذلك من خلال المادة : السهر على احترام قوانین سیر المهنة –أ 

مراقبة مدى احترام البنوك « : متعلق بالنقد والقرض والتي تنص علىال 11-03الأمر رقم 
فنتفحص اللجنة  » ...والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیها

المصرفیة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة والسهر على نوعیة وضعیتها المالیة 
كما تسهر اللجنة على تقدیم الآراء والاقتراحات فیما  )2(وعلى مدى احترامها القواعد المهنة

یخص المسائل التي تتعلق بالمهنة المصرفیة واقتراح التدابیر الاحترازیة التي یخص تطبیقها 
المادة تبین   لضمان الرقابة على مختلف العملیات التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالیة

أنه یتعین على اللجنة المصرفیة متابعة مدى احترام البنوك  11-03من الامر رقم  105
والمؤسسات المالیة لأحكام المواد التي جاء بها هذا الأمر، أضف إلى ذلك أحكام القانون 
التجاري وكذا البحث في مدى مسایرة أحكام قانون المنافسة خاصة وأن القطاع المصرفي في 

                                                
، مجلة العلوم الإنسانیة  »  الجهاز المصرفي في ظل المعاییر الدولیة للرقابة المصرفیة « ،بوراس أحمد عیاش زبیر - 1

  .222، ص 2008، 30لجامعة قسنطینة ،العدد 
  .، مرجع سابق 11-03من الأمر رقم  105أنظر المادة  - 2
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ق المصرفیة للقطاع الخاص وهو الأمر الذي قد الجزائر یشهد تطور كبیرا وهذا بفتح السو 
  .)1(یؤدي إلى ممارسات غیر مشروعة

، تتمتع تفحص اللجنة المصرفیة لشروط استغلال البنوك والمؤسسات المالیة –ب 
فإنه  11-03من الأمر رقم  109اللجنة بسلطة تنظیم وتطبیق الرقابة فبمقتضى المادة 

 والإثباتاتات المالیة جمیع المعلومات والإیضاحات یخول لها أن تطلب من البنوك والمؤسس
اللازمة لممارسة مهمتها ویمكن أن تطلب من أي شخص معنى تبلیغها بأي مستند وأي 

من نفس الأمر، فإن بنك  108وحسب المادة  )2(معلومة، ولا یحتج أمامها بالسر المهني
ي تدعى بالرقابة في عین الجزائر مكلف بتنظیم هذه الرقابة لحساب اللجنة المصرفیة وه

اختیارها هذا، وقد توسع اللجنة المكان، كما یمكن للجنة أن تكلف أي شخص یقع علیه 
إلى المساهمات والعلاقات المالیة بین الأشخاص المعنویین الذین  110ریاتها طبقا للمادة تح

لى الف روع التابعة یسیطرون بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على البنك أو المؤسسة المالیة وإ
لهما، من الممكن أن تتوسع الأعمال الرقابیة للجنة المصرفیة إلى فروع الشركات الجزائریة 

  .)3(المقیمة في الخارج
من الأمر  105نجد أن المادة  :المهنة بصفة غیر قانونیة يالرقابة على ممارس –ج 

المتعلق بالنقد والقرض في فقرتها الأخیرة، جعلت اللجنة هي التي تعاین  11-03رقم 
  .)4(مهالمخالفات التي یرتكبها أشخاص یمارسون نشاطات بنك أو مؤسسة مالیة دون اعتماد

طریق إما تكون عن جنة المصرفیة على مستویین متكاملین تمارس الرقابة الإداریة لل
 108الرقابة على الوثائق أو عن طریق الرقابة في عین المكان وهذا بناءا على نص المادة 

  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03من الأمر رقم 
تتم عن طریق التحقیق وتفحص الوثائق والمستندات المحاسبة : الرقابة على الوثائق -

المذكورة  108ر الإشارة إلیه أن المادة وما تجد للجنة التي ترسلها البنوك والمؤسسات المالیة

                                                
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، بوستة زهر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة،  -  1

  .60، ص 2007الجزائر، 
  .المتعلق بالنقد والقرض مرجع سابق 11- 03من الأمر رقم  109أنظر بشأن تقدیم المعلومات للجنة المصرفیة المادة  - 2
  .223بوراس أحمد، عیاش زبیر، مرجع سابق ص  - 3
  .مرجع سابق، 11-03مر رقم من الأ 105/5أنظر المادة  - 4
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أعلاه لم تحدد الوثائق التي تتم بناء علیها هذه الرقابة مما یعني أن هذه الرقابة تخضع لكل 
  .الوثائق المدرجة في أحكام القانون

أعوان اللجنة وهي تتم  فتتم هذه الرقابة دوریا خلال انتقال: الرقابة في عین المكان -
على مستوى البنوك والمؤسسات المالیة وذلك بهدف التأكد من كافة المعلومات المقدمة لها 

تبلیغ نتائجه،  بإمكانیةمن طرف البنوك والمؤسسات المالیة ویتمیز هذا النوع من الرقابة 
ة الموجودة في فإنها تتم عن طریق تفتیش ومراجعة السجلات والمعطیات والوثائق الالكترونی

محضر «  عین المكان لدى البنك أو المؤسسة المالیة وتنتهي المعاینة بتحریر محضر یدعى
  .» المراقبة في عین المكان

إن المشرع الجزائري لم یوضح بدقة نطاق الرقابة في عین المكان فلم یحدد إذ ما كانت 
  .)1(ة للقواعد التالیةمرافقة لعمل البنك أو لاحقة  لقیامه بعمله وتخضع هذه الرقاب

 التفتیش المفاجئ والغیر المعلن.  
  الاتصالرقابة إداریة على البنك أو فروعه مستمرة ویومیة عن طریق.  
 التفتیش عن طریق التحقیق.  
 المراقبة أثناء العمل...  

لقد خول القانون للجنة المصرفیة : الصلاحیات شبه القضائیة للجنة المصرفیة –ثانیا 
من  صلاحیات واسعة في اتخاذ تدابیر وعقوبات تأدیبیة إذا تقرر وجود مخالفات مرتكبة

طرف البنوك والمؤسسات المالیة المرخص لها القیام بالأعمال البنكیة والمالیة حیث حددت 
هذه التدابیر والعقوبات التي تتخذها اللجنة  11-03من الأمر رقم  114، 112، 111المواد 

ذ أخلت إحدى هذه المؤسسات بقواعد حسن لسیر المهنة فهذه التدابیر كهیئة قضائیة إ
والعقوبات تختلف درجتها حسب درجة طبیعیة المخالفة المرتكبة إذ تبدأ بالإنذار وصولا إلى 

  :التدابیر والعقوبات تأخذ شكلین وهذه )2(سحب الاعتماد
   

                                                
  .63بوستة زهر الدین، مرجع سابق، ص  - 1
  .223بوراس أحمد، عیاش زبیر، مرجع سابق، ص  - 2
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خول القانون للجنة المصرفیة أن تصدر جملة من التدابیر  :تدابیر والإجراءاتال –أ 
والإجراءات وذلك دون المساس ببقیة المتابعات المدنیة والجزائیة عند إخلال مسیري البنوك 

  :والمؤسسات المالیة بقواعد حسن سیر المهنة المصرفیة وتتجسد هذه التدابیر فیما یلي
لى مسؤولي المؤسسات المصرفیة التي التحذیر هذا النوع من التدابیر یوجه إ – 1

تخضع لرقابة اللجنة المصرفیة ویكون بعد إنذارهم بتقدیم التفسیرات والمبررات المطلوبة جزاء 
هذا التحذیر إلا بعد إتاحة الفرصة لمسیري هذه  بقواعد حسن سلوك المهنة ولا یوجه إخلالهم

  .المؤسسات لتقدیم ملاحظاتهم
تعین  11-03 رقم من الأمر 113قت بناء على نص المادة تعین قائم بالإدارة مؤ  – 2

اللجنة قائم بإدارة البنك أو المؤسسة المالیة أو أي فرع لها في الجزائر، فهو المسؤول عن 
   .)1(رهایتسی

كل التدابیر الضروریة لإعادة التوازن المالي للمؤسسة المصرفیة إذ یمكن  اتخاذ – 3
للجنة المصرفیة أن تدعوا أي بنك أو مؤسسة مالیة عندما یستدعى ذلك ووضع هذه 
المؤسسة إلى اتخاذ كل التدابیر التي من شأنها أن تعید التوازن المالي لها وتصحح أسالیب 

   .)2(تسیرها
من الأمر  114التأدیبیة المخولة بموجب المادة  إن العقوبات: بیةالعقوبات التأدی –ب 

المتعلق بالنقد والقرض هي عقوبات تقررها اللجنة المصرفیة بوصفها هیئة شبه  11-03رقم 
قضائیة إذ تقرر هذه العقوبات بعد إجراء التحذیر، وهذه المادة بینت لنا أنواع العقوبات التي 

نیة أو و المالیة، إذ ما خالفت أحكام إحدى النصوص القانتسلط على البنوك والمؤسسات 
التنظیمیة إثر ممارستها لنشاطها في هذه الحالة للجنة المصرفیة حتى توقیع عقوبات متنوعة 

                                                
  .، المتعلق بالنقد والقرض، مرجع سابق11-03من الأمر رقم  113أنظر المادة  - 1
  .من نفس المرجع 112أنظر المادة  - 2

 :وأنظر في هذا الشأن
 ZOUAIMIA Rachid : Les Autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie op.cit. p 74-75. 
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، بعضها عقوبات معنویة وبعضها )1(تتراوح شدتها حسب الخطأ المرتكب ودرجة جسامته
  .)2(من تلك الحقوقالآخر عقوبات مفیدة لبعض الحقوق أو تحرم كلیا 

إذا أخل بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام « على أنه  114تنص المادة إذ 
التشریعیة أو التنظیمیة المتعلقة بنشاطه أو لم یذعن لأمر أو لم یأخذ في الحسبان 

  :التحذیر یمكن اللجنة أن تقضي بإحدى العقوبات التالیة
  .الإنذار -1
  .التوبیخ -2
  .ة بعض العملیات وغیرها من أنواع الحد من ممارسة النشاطالمنع من ممارس -3
  .التوقف المؤقت لمسیر أو أكثر مع تعین قائمة بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینه -4
إنهاء مهام شخص أو أكثر من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعیین قائمة  -5

  .بالإدارة مؤقتا أو عدم تعینهم
  .سحب الاعتماد -6

مكن للجنة، أن تقضي إما بدلا عن هذه العقوبات المذكورة أعلاه، وزیادة على ذلك ی
إما إضافة إلیها، بعقوبة مالیة تكون مساویة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي یلزم البنك 

  .» أو المؤسسة المالیة بتوفیره، وتقوم الخزینة بتحصیل المبالغ الموافقة
  :أساسیین هماولكن تقریر هذه العقوبات متوقف على شرطین 

  ).111المادة (أن یكون البنك أو المؤسسة المالیة قد خرقت قاعدة جوهریة  -1
 .أن تمتنع عن الامتثال لأوامر وتعلیمات وملاحظات اللجنة والاستمرار في الخطأ -2

إذا توفر هذان الشرطان یمكن تسلیط عقوبة الإنذار واللوم، والتي تعد عقوبة ذات تأثیر 
یر السلیم لتفادي ارتكاب الأخطاء یالمسیرین والغایة منها حثهم على التسمعنوي على 

  .)3(والمخالفات المالیة وتعریضهم لعقوبات ردعیة

                                                
  .45حلالي وسیلة، مرجع سابق ص  - 1

2   - ZOUAIMIA Rachid : Les Autorités de régulations indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie op.cit. p 77-79. 

 
  .134، 133كلاط رحمة، مرجع سابق، ص ص ش - 3
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أما فیما یخص المنع أو تقید النشاط فترجع الصرامة في هذا الإجراء لكونه موجه 
ظام رقم للشخص المعنوي الذي یلتزم عند طلب الترخیص بإحدى الشروط المقررة في الن

ستي البنوك والمؤسسات المتعلق بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في مؤس )1(92-05
  ...المالیة ومسیرها
تصفیة سحب الاعتماد من أخطر العقوبات نظرا للنتائج التي تترتب علیه  بةتعتبر عقو 

الشركة وتتمثل في تسدید  للانحلالوالتصفیة هي عملیة موالیة « البنك أو المؤسسة المالیة
رجاع الحصص للشركاء أو ما یقوم مقامها ثم تقسیم ما   .)2(» زاد على ذلك دیون الشركة وإ

ا تزال معتمدة تقاد أنها معوبعد سحب الاعتماد یمنع على هذه المؤسسات أن تحمل الا
  .أو تمارس أي نشاط مصرفي

هذه العقوبات تستطیع اللجنة توقیع عقوبات مالیة على المؤسسات  إلى بالإضافة
قل الرأسمال الأدنى الذي التزمت المؤسسات بتقدیمه، كما یمكن لها المعنیة تساوي على الأ

                                          أن توقع هذه العقوبات المالیة بدلا عن العقوبات السابقة
  

                        
   

                                                
المتعلق بشروط والمواصفات الواجبة التوفر في مؤسس البنوك والمؤسسات المالیة ومسیرها  05-92أنظر النظام رقم  - 1

  .وممثلیه، مرجع سابق
  .134نفسه، ص  شكلاط رحمة، المرجع - 2
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  المبحث الثاني                       
   

  المحافظة على توازن السوق المصرفیة
یتطلب المحافظة على توازن السوق المصرفیة التوفیق والجمع بین عاملین أولهما 
التحكم في التدفقات المالیة التي تمر بهذه السوق بما في ذلك التحكم في السیولة لدى البنوك 

المالیة التي تنشط في هذه السوق، التحكم في عملیات الصرف التي تجربها هذه والمؤسسات 
والمدنیة التي تمنحها هذه المؤسسات لدائنیة المؤسسات وكذا التحكم في أسعار الفائدة ا

، أما العامل الثاني الذي یفرض نفسه للمحافظة على توازن السوق )المطلب الأول(
وقد عرفت مات التي یمكن أن تتعرض لها السوق ،هو التصدي لمختلف الأز  المصرفیة

یة أزمات من هذا النوع وللتصدي للأزمات المصرفیة وضعت عدة ر السوق المصرفیة الجزائ
  ).المطلب الثاني(حلول 

  المطلب الأول
  التدفقات المالیةاالتحكم في امحاولة 

ممارسة الرقابة المستمرة على المتدخلین في السوق المصرفیة تضمن عدم  إذا كانت
التحاق بهذه السوق أشخاص غیر مؤهلین لذلك، وعدم انحراف من التحق بها عن القواعد 
التشریعیة والتنظیمیة التي تنظم السوق المصرفیة وفقها، فإن المحافظة على توازن هذه 

التدفقات المالیة التي تمر من هذه السوق والمتمثلة السوق یستوجب وضع آلیات للتحكم في 
، التحكم )الفرع الثاني(التحكم في سعر الصرف  ،)الفرع الأول(أساسا في التحكم في السیولة 

  ).الفرع الثالث(في سعر الفائدة 
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  الفرع الأول
  التحكم في السیولة

فعلیا في كل وقت على البنوك والمؤسسات المالیة أن تحوز  04-11فرض النظام رقم 
السیولة الكافیة لمواجهة التزاماتها في قدر استحقاق أداتها بواسطة مخزون من الأصول 

تحكم البنوك والمؤسسات  ولفهم كیفیة )1(السائلة كما فرض علیها أن تتحكم في هذه السیولة
ثم التطرق إلى خطر السیولة ) أولا(المالیة بالسیولة یقتضي الأمر في البدایة تعریف السیولة 

وفي الأخیر إلى الأسباب التي تؤدي إلى تفاقم مشكل السیولة لدى البنوك الجزائریة ) ثانیا(
  ).ثالثا(

یل إلى أصل سائل لمواجهة تعني السیولة قابلیة الأصل لتحو  :تعریف السیولة –أولا 
الیا أو في غضون فترة قصیرة وعلیه تمثل السیولة قدرة البنك حالالتزامات المستحقة الأداء 

اتجاه المودعین  على تلبیة الطلب على الائتمان كالقروض والسلفیات وكذلك مواجهة التزاماته
وذلك بتحویل أي أصل من  مباشرة و دائنیه كما أنها تعبر عن قدرة البنك في أداء التزاماته 

  .)2(الأصول التي یمتلكها إلى نقد سائل بسرعة وبدون خسائر في القیمة
تعتبر السیولة عن قدرة البنك في مواجهة سحب الودائع والالتزامات المستحقة علیها 

رض تحتفظ البنوك بحد أدنى غوكذا مواجهة الطلبات القروض دون تأخیر ولتحقیق ذلك ال
في خزینتها الخاصة أو في خزینة البنك المركزي ویمكن تلخیص عناصر  من السیولة إما
  .)3(السیولة فیما یلي

  :تتمثل في سیولة حاضرة –أ 
  .النقد بالعملة المحلیة والأجنبیة -
  .الودائع لدى البنك المركزي والبنوك الأخرى -

                                                
، 54وتسییر ورقابة خطر السیولة، ج ر عدد  ، یتضمن تعریف وقیاس2011ماي  24مؤرخ في  04- 11نظام رقم  -  1

  .2011-10-02صادر في 
  . 115، 114نقلا عن أیت وازو زاینة مرجع سابق ص ص  - 2

بوعشة مبارك إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة خاصة للجزائر تم الإطلاع : أنظر في تعریف خطر السیولة كذلك
 www.iefpedia.com  7/08/2015على الموقع ب 

، 2011، 09قریش محمد الجموعي، أهمیة السیولة النقدیة وأهمیة القطاع المصرفي للاقتصاد، مجلة المباحث، عدد  - 3
  .266ص 

http://www.iefpedia.com
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  .الشیكات تحت التحصیل -
 ).بیعها أو رهنها(السیولة الشبه نقدیة وتتمثل في الأصول التي یمكن تصنیفها  –ب 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  11/08عرف النظام رقم : خطر السیولة –ثانیا 
عدم القدرة على الوفاء  هو: خطر السیولة« والمؤسسات المالیة خطر السیولة كما یلي 

تسویة أو تعویض وضعیته، نظرا لوضعیة السوق وذلك في بالتزاماته أو عدم القدرة على 
  .)1(»أجل محدد وبتكلفة معقولة 

ینبغي على كل بنك أو مؤسسة مالیة أن یدیر التدفقات النقدیة الداخلیة والتدفقات 
النقدیة الخارجیة في ظل تحقیق أهدافه واحترام التشریع والتنظیم المنظمین للمهنة المصرفیة 

لبنك إلى تحقیق أقصى قدر ممكن من الربح من دون الوقوع في أزمة بشكل یسعى فیه ا
  .السیولة أو التضحیة بكبار المودعین لدیه أو الوقوع في الإفلاس

تتطلب إدارة السیولة في ظل هذه الأهداف المتناقضة مهارة وكفاءة عالمیة من البنك 
ى مشكلة فائض السیولة بها البنك قد تتحول إل كمیة السیولة التي ینبغي أن یحتفض لأن

وذلك أن زیادة السیولة لدى النك یفوت علیه فرصة تحقیق أرباح وتوظیف واستثمار تلك 
الأموال السائلة مما یعني أن البنك یكدس ویخزن أمواله ولا یدعم لها حركیة ومتطلبات 

  .)2(الاقتصاد الوطني
نقصت قیمة السیولة لدیه أما إذا لم یحسن البنك إدارة السیولة الموجودة عنده إلى حد 

فإن ذلك سیؤدي إلى مشكل نقص السیولة والذي یجعل البنك غیر قادر للاستجابة لطلبات 
السحب على الودائع من قبل المودعین وكذا عجزا على تمویل القروض المقدمة منه إلى 

ر هذا المتعاملین وكذا تمویل الاستثمارات التي یخوض فیها أو شراء التزامات الجدیدة ویكب
ویعتبر عدم قدرة  )3(الخطر كلما صعب على البنك التوصل إلى مصادرة جدیدة للأموال

البنك لتلبیة طلبات المودعین لسحب ودائعهم المؤشر الأساسي لوقوع في خطر نقص 
  .السیولة

                                                
للبنوك والمؤسسات المتعلق بالرقابة الداخلیة  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11من النظام رقم  2أنظر المادة  - 1

  .29/08/2012، صادر في 47المالیة، ج ر عدد 
  .266، 265قریش محمد الجموعي، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .115، 114أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص ص  - 3
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لذلك یجب على البنوك والمؤسسات المالیة أن تصنع جهاز لتحدید وقیاس وتسیر 
الجهاز على الخصوص على تحدید سیاسة عامة لتسیر السیولة خطر السیولة یستند هذا 

ودرجة تحمل خطر السیولة وعلى تقدیرات وعلى إحصاء مصادر التمویل وعلى مجموعة من 
نذار وكذا كیفیة تجنب الأزمات بانتظام   )1(الحدود المرفقة بأنظمة قیاس ومراقبة وإ

ئل للتقلیل من مخاطر كما یجب على هذه المؤسسات أن تعتمد على منهجیات ووسا
  .)2( :السیولة من بینها

امتلاك مخزون من الأصول ذات نوعیة جیدة خالیة من أي التزام وقبلة للتعبئة في  -
  .أي وقت
  .تنوع هیاكلها للتمویل والوصول لمصادر التمویل -
  .تعبیئة السریعة مصادر التمویل التكمیلیةتحدید تدابیر ل -
بدأ مشكل السیولة بعد  :أسباب تفاقم مشكل السیولة لدى البنوك الجزائریة – لثاثا

بعد إفلاس مجموعة من البنوك الخاصة  2001إعادة تنظیم السوق المصرفیة بدایة مع سنة 
  )3( :إلا أنه تزاید بعد ذلك في السنوات الأخیرة وذلك لعدة أسباب

یة الجزائریة بأزمات حادة مرت السوق المصرف: مواجهة أزمات نقص السیولة – 1
تمثلت في نقص السیولة خلال مواسم والأعیاد وذلك بسبب سوء تقدیر للطلب ولقد قدرت 
هذه الأزمة في البدایة بأزمة ضرفیة لا تلبت أن تتلاش مع نقص الطلب على السیولة بعد 

تحولت إلى مرور الأعیاد والمناسبات، إلا أن الأزمة طلبت قائمة وتفاقمت باستقرار إلى أن 
  .أزمة سیولة جدیدة وذلك لعدة عوامل

  .ارتفاع الأسعار لبعض المواد الأساسیة ذات الاستهلاك الواسع -
  .انهیار الثقة في البنوك مما جعل الأفراد یفضلون الاحتفاظ بعیدا عن البنوك -

   

                                                
  .، مرجع سابق08-11من النظام  50أنظر المادة  - 1
  .مرجع سابق 04-110من النظام  16أنظر المادة  - 2
یمان، مشكلة فائض السیولة لدى البنوك الجزائریة، أسبابها ومقترحات لتصریفها، من أعمال الملتقى الوطني ناصر سل - 3

حول اشكالیة استعمال السیولة النقدیة في المعاملات التجاریة وانعكاسها على الخدمات المصرفیة الجزائریة، جامعة 
  .6، 3، ص ص 2014ماي  07، 06سیدي بلعباس، یومي 
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تسعى الدولة في كل مرة تحت تأثیر : رفع الأجور ودفع مخلفاتها بأثر رجعي - 2
سعیا منها إلى تحسین القدرة الشرائیة للمواطنین و ذلك عن  الاحتیاجات إلى رفع الأجور

كبیرة من النقود دون مراعاة الأثر التضخمیة لهذه العملیة مما جعل  طریق ضخ كمیات
  .الاقتصاد یعرف فائض في السیولة

على قامت الحكومة بتوزیع كمیات من الأموال : تمویل مشاریع تشغیل الشباب -3
شكل قروض للشباب في إطار الوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب، الصندوق الوطني 

وقد منحت هذه القروض بنسبة  المصغرللتأمین عن البطالة والوكالة الوطنیة لتسییر القرض 
طنتها غفائدة ضعیفة أو بدون فائدة وهو ما شجع الشباب على الإقبال على هذه القروض ف

من سیولتها فأصبحت تمنح وفقا لأسباب سیاسیة أكثر منها اقتصادیة مما  البنوك بجزء كبیر
  .أوقع هذه الأخیرة في مشكلة نقص السیولة

  الفرع الثاني
  التحكم في سعر الصرف

یتوجب على المؤسسات الناشطة في السوق المصرفیة حتى تتحكم في تدفقاتها المالیة 
لأن عدم التحكم فیه یوقع ) ثانیا(واعه وذلك بمختلف أن) أولا(أن تتحكم في سعر الصرف 

  ).ثانیا(المؤسسة في خطر سعر الصرف 
على أنه النسبة التي تحصل على  یعرف سعر الصرف :تعریف سعر الصرف –أولا 

أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني أو ما یدفع من وحدات النقد الوطني للحصول 
  )1(الأجنبي أو العملة الصعبة على وحدة أو عدد معین من وحدات النقد

في المادة الأولى منه العملة الصعبة على أنها كل عملة  )2(02-90وقد عرف النظام 
قابلة للتحویل بكل حریة والتي تستعمل عادة في المعاملات التجاریة والمالیة الدولیة ویقوم 

  .)3(بنك الجزائر بتسعیرها بانتظام
                                                

یاني مراد، سعر الصرف ودوره في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة الجزائر، مذكرة لنیل شهادة بن  - 1
  .6، ص 2012-2011الماجستیر في العلوم، جامعة أبو بكر بلقاید، 

 یحدد شروط فتح وسیر حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المعنویة، 1990سبتمبر  08مؤرخ في  02-90نظام رقم  - 2
  .، معدل ومتمم24/10/1990، صادر في 45ج ر عدد 

، المجلة النقدیة للقانون  » الطبیعة القانونیة لعملیات الصرف « شیخ ناجیة،: للتوضیح أكثر في الموضوع راجع - 3
  .100-86، ص ص 2008، 01والعلوم السیاسیة، عدد 
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خلالها مركز الدولة التجاري مع العالم الخارجي یعتبر سعر الصرف مرآة ینعكس من 
وذلك من خلال العلاقة بین الصادرات ولذلك تعد أسعار الصرف أداة لربط الاقتصاد 

  .المحلي بالاقتصاد العالمي
  :لذلك هناك من عرف سعر الصرف عن خلال زاویتین مختلفین

نقد المحلي التي فمن زاویة الأولى اعتبر سعر الصرف على أنه عدد الوحدات من ال
  .یتم مبادلتها بوحدة واحدة من النقد الأجنبي

ومن زاویة ثانیة اعتبر أنه عدد الوحدات من العملة الأجنبیة التي تدفع ثمنا لوحدة 
  .)1(واحدة من العملة الوطنیة

  .یتخذ سعر الصرف عدة أنواع من أبرزها :أنواع سعر الصرف –ثانیا 
لة أجنبیة بدلالة وحدات عملة محلیة ویؤدي وهو سعر عم :سعر الصرف الاسمي - 

التعامل في اسواق الصرف إلى وضع أشعار صرف اسمیة یتم على أساسها تبادل 
                                                                          .العمولات
هو السعر الذي یأخذ بعین الاعتبار الأسعار في البلدان سعر الصرف الحقیقي    - 

بحیث یتم التحول وفقا لهذه الأسعار الحقیقیة و لیس وفقا لسعر الصرف الاسمي كما في 
                                                . الحالة الأولى

ي سعر یعبر عنه بسعر الصرف الاسمي المتعدد أ :سعر الصرف الفعلي الاسمي - 
  .)2(الصرف الاسمي في حالة المتاجرة مع مجموعة من الدول

تكون أمام سعر الصرف العاجل إذا كانت عملیة تسلیم : سعر الصرف العاجل - 
واستلام العملات لحظة إبرام العقد تطبقان سعر الصرف السائد حیث یتغیر هذا السعر 

  .لب علیهابشكل مستمر خلال الیوم الواحد تبعا لعرض العمولات والط
أمام هذا النوع عندما یكون تسلیم و استلام العمولات  نكون :سعر الصرف لأجل - 

  .)3(الأجنبیة یتم وفقا السعر حدد مسبقا وذلك لتفادي أخطار تقلبات سعر الصرف

                                                
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في العلوم،  2003- 1990مولاي بوعلام، سیاسة سعر الصرف في الجزائر، دراسة للفترة  -  1

  .4، 3، ص ص 2005جامعة الجزائر، 
  .11، 9ناصر بن مراد، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .226لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  - 3
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إذا لم تحسن إدارة المؤسسة المصرفیة التحكم في عملیات  :خطر سعر الصرف –ثالثا 
تنشأ عن تلك العملیات مخاطر أسعار الصرف، وهي المخاطر  الصرف التي تجریها فإنه قد

الحالیة والمستقبلیة التي تظهر نتیجة عدم اتباع سیاسة مالیة رشیدة تتحكم في التدفقات 
  .المالیة وفي التقلبات والتغیرات في أسعار صرف العمولات

أسعار عندما تحتفظ المؤسسة المصرفیة بقدر من العملة الصعبة فإنه إذا انخفضت 
أما إذا كانت احتیاطاتها من عملة  )1(تلك العملة تخسر المؤسسة بسبب ذلك الانخفاض

معینة لا تغطي النسب المطلوبة، فإنه إذا ارتفعت أسعار تلك العملة تكون المؤسسة 
  .المصرفیة قد ضیعت على نفسها فرصة الاستفادة من تلك الزیادة وتحقیق أرباح

مخاطر عدیدة تأثر بشكل سلبي على البنك أو  لذلك ینتج عن خطر سعر الصرف
  .المؤسسة المالیة، كما تؤثر كذلك على المستثمرین و المتعاملین في سوق الصرف

عند اختلال تحكم البنك أو : المخاطر التي یتحملها البنك أو المؤسسة المالیة -1
مخاطر من المؤسسة المالیة في التعامل بالنقد الأجنبي فإن ذلك سیجعله یتحمل عدة 

   :)2(أبرزها
  .تحمل مخاطر إضافیة عند منح القروض بالعملة الصعبة -
تحمل الخسائر وتفویت غرض الربح نتیجة لتغییر المحتمل في أسعار العمولات  -

  .خلال فترة انخفاضها
صعوبة تسویق السیولة أو صعوبة بیعها من أجل الحصول على المعاملات  -
  .المطلوبة
على المؤسسة لدورهم الاقتصادي المتمثل في تطویر الاستثمار تجاهل القائمتین  -

بالعملات الأجنبیة مما یجعل هذه المؤسسة یرتكز نشاطها أساسا على التعامل بالعمولات 
  .الوطنیة

   

                                                
دة قارون أحمد، مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق لحمایة رأس المال وفقا لتوصیات لجنة بازل، مذكرة لنیل شها - 1

  .12 -11ص ص  ،2013الماجستیر في العلوم، جامعة فرحات عباس، 
  .بوعشة مبارك، مرجع سابق - 2
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لا یتوقف أثر سعر الصرف على تدهور قیمة  :المخاطر التي یتحملها العمیل -  2
جنبیة لكن تقلب قیمة العمولات التي یتم أرصدة المؤسسة المصرفیة من العمولات الأ

بواسطتها تقدیم القروض سوف یؤثر بشكل سلبي على قیمة الحقیقیة للقروض عند حلول 
أجل استحقاقها، كما یمكن أن ینتج عن هذا الخطر اتخاذ السلطات النقدیة لمجموعة من 

لتخفیض قیمة العملة التدابیر التي من شأنها أن تأثر على قیمة الحقیقیة للقروض الممنوحة 
وهو ما یؤثر بشكل سلبي على المتعاملین مع المؤسسة المصرفیة ویجعلهم یتحملون عدة 

  .خسائر من بینها
تأخر تسلیم المبادلات المصدرة والمستوردة، كما یتحمل المتعاملین التغیرات التي  -

  .تحدث في سعر الصرف
ان فعند زیادتها تؤثر بشكل سلبي احتمال تغیر أسعار الفائدة بالازدیاد أو بالنقص -

  .)1(على البنك وعند نقصانها یتحمل المخاطر المتعامل
  الفرع الثالث

  التحكم في سعر الفائدة
یعتبر معدل الفائدة عاملا مهما في تحدید حجم التدفقات المالیة لدى البنوك 

التي تمنحها، والمؤسسات المالیة إذ تؤثر بشكل مباشر على حجم ونوع القروض المصرفیة 
فیعد ارتفاع سعر الفائدة عائقا أمام من یریدون الحصول على قروض مصرفیة لأن ارتفاع 
سعر الفائدة معناه ارتفاع تكلفة التمویل وعلى العكس فإن سعر الفائدة قد یشجع المدخرین 

  .على وضع أموالهم لدى البنوك لأن ذلك یمكنهم من الحصول على دخل أكبر
أسعار الفائدة على رغبات المتعاملین في طلب القروض والادخار لا ینحصر تأثیر 

نما لها تأثیر على الاقتصاد بصفة عامة وعلى قرارات المستثمرین ورجال الأعمال في  وإ
  .انشاء وتمویل المشاریع الاستثماریة

لذلك یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة حتى لا تمس بمصالحهم هؤلاء ولا یتأثر 
لمالي أن تتحكم في أسعار الفائدة باعتبار أن لدیها قدر من الحریة في ضبط مركزها ا

وذلك حتى لا تقع في خطر سعر الفائدة الذي له نتائج سیئة ) أولا(وتحدید أسعار هذه الفوائد 
  ).ثانیا(على المؤسسة المصرفیة والاقتصاد الوطني 

                                                
  .بوعشة مبارك، مرجع سابق - 1
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تبنى سیاسة تحریر أسعار بقامت معظم الدول العربیة  :تحدید أسعار الفائدة –أولا 
الفائدة على القروض المصرفیة، هذا باستثناء لبیا وسوریا اللتان ما تزال الدولة فیهما تعتمد 
سعر فائدة محدد بشكل دقیق ومسبق أما في باقي الدول فقد اختلفت نسبة التحریر بسبب 

ریر أسعار اختلاف الآلیات المعتمدة للرقابة على البنوك والمؤسسات المالیة عند تح
 .)1(الفائدة

اعتمدت الجزائر على غرار هذه الدول العربیة سیاسة تحریر أسعار الفائدة على 
والمدینة في السوق الدائنیة القروض المصرفیة فأزالت التحدید المسبق لأسعار الفائدة 

وتركت قدرا من الحریة للبنوك والمؤسسات المالیة في تحدیدها عند بین عارض  )2(المصرفیة
، لكن لا یعني هذا التحریر أن )3(فاقنالأموال والطلب علیها والتركیز على الاستهلاك والا

البنوك والمؤسسات المالیة تحدد على هواها أسعار الفائدة فهامش المبادرة المتروك لها في 
نسب محصورا ما بین النسب الدنیا والقصوى المحدد من قبل بنك الجزائر مجال تحدید هذه ال

  .)4(وبمراعاة القواعد التي نظم بموجبها السوق المصرفیة
كما تلتزم البنوك والمؤسسات المالیة عند تحدیدها لنسبة الفوائد أن تأخذ في الاعتبار 

  .عدة عوامل
مثل الفوائد الدائنیة المدفوعة ( تكلفة الحصول على الأموال المستعملة في القروض -

لأصحاب الودائع معدل إعادة الخصم لدى البنك المركزي في حالة كون الأموال المستعملة 
فیتعین في كل الأموال على البنوك ) مصدرها اللجوء إلى البنك المركزي لإعادة الخصم

تحقیق الربح من وراء والمؤسسات المالیة أن تراعي عند تحدید نسبة الفائدة طابعها التجاري و 
  )5(كل عملیة

                                                
  .www. Arbapai :على موقع 2005، المعهد العربي للتخطیط أفریل  » مشكلات القطاع المصرفي  « طلفاح أحمد، - 1

في القانون الجزائري في إطار التسییر الصارم لشؤون النقد والمال، مجلة عجة الجیلالي، الإصلاحات المصرفیة  - 2
  .302 -301، ص ص 2006اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد الرابع، 

  .حریري عبد الغني، مرجع سابق - 3
مارس  29، صادر في 24یتعلق بتنظیم السوق النقدیة ج ر عدد  14/08/1991مؤرخ في  07-91نظام رقم  -  4

، صادر في 7، ج ر عدد 2003یونیوا  9المؤرخ في  04- 02والمعدل والمتمم بموجب النظام رقم  ،1992
02/02/2002.  

  .70لطرش الطاهر، مرجع سابق، ص  - 5
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مراعاة طبیعة القروض، قیمتها مدتها وشخصیة المقترض و المخاطر التي یتحملها  -
  .المؤسسیة المصرفیة عند كل عملیة

  .تكلفة العملیات الإداریة -
  )1(الخ...شدة المنافسة -

یقصد بخطر سعر الفائدة الخطر المتضمن احتمال  :خطر سعر الفائدة –ثانیا 
التعرض للخسارة الناتجة عن التغییر الأساسي في القیمة السوقیة لحقوق الملكیة وصافي في 
دخل الفائدة في البنك أو المؤسسة المالیة مقرنة مع التغیرات الحاصلة في معدلات الفائدة 

فظة الاستثمارات وعلى حجم القروض في السوق المصرفیة حیث یؤثر هذا التغییر على مح
  .)2(التي تمنح وعلى مواعید استحقاقها

عرف القانون الجزائري هذا الخطر من خلال تعریف معدل الفائدة الاجمالي في النظام 
هو الخطر الذي « : كما یلي )3(المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك والمؤسسات المالیة 11-08

ث تغیرات في معدلات الفائدة الناتجة إلى مجموع عملیات یمكن التعرض له في حالة حدو 
وهو تعریف  »المیزانیة وخارج المیزانیة لاستثناء العمالیات الخاضعة لمخاطر السوق 

في سنة  03-02یتقرب إلى حد كبیر إلى التعریف الذي كان قد أعطاه النظام رقم 
2002)4(.  

لفائدة بشكل مباشر على أرباح التي یؤثر خطر سعر الفائدة الناتج عن تقلبات أسعار ا
تحصل علیها البنوك والمؤسسات المالیة إذ قد یعرضها لإمكانیة عدم استرجاع قیمة تكلفة 
القروض التي قدمتها إذا ما حدث انهیار في سعر الفائدة أو إحداث تذبذبات في الاستثمارات 

ثاره السلبیة بتعین على وللتصدي لهذا الخطر ولتقلیل على الأقل عن آ )5(التي قامت بها
البنوك والمؤسسات المالیة اعتماد نظام لقیاس خطر معدل الفائدة الأمر الذي یفرض علیها 

                                                
  .طلفاح أحمد، مشكلات القطاع المصرفي، مرجع سابق - 1
  .116أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 2
  .، مرجع سابق08- 11 من النظام رقم 3فقرة  2أنظر المادة  - 3
، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02من النظام رقم  3فقرة  2أنظر المادة  - 4

  ).ملغى(، 18/12/2002، صادر في 84والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 
  .117أیت وازو زاینة، مرجع سابق، ص  - 5
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نظام معلومات داخلي یسمح لها بتقدیر خطر معدل تضع في حالة التعرض لهذا الخطر أن 
  .)1(الفائدة وضمان المتابعة وتوقیع التصحیحات المحتملة عند الضرورة

   

                                                
  .سابق، مرجع 08-11من النظام رقم  51المادة  - 1
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  الثاني المطلب

  مواجهة مختلف الأزمات الماسة بالسوق المصرفیة
أدى إعادة تنظیم السوق المصرفیة إلى إلحاق هذه الأخیرة عدة بنوك ومؤسسات مالیة 
عامة وخاصة وطنیة وأجنبیة تنشط وفقا لقواعد تشریعیة وتنظیمیة صارمة تحت إشراف 

ومختلف أجهزة الرقابة تسعى كل واحدة من المؤسسات المتدخلة في هذه  لجزائرورقابة بنك ا
السوق إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من الربح والتصدي للمنافسة التي تفرضها المؤسسات 

  .الأخرى في ظل الحفاظ على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي ككل
سییر الحذر وعن لكن بمجرد أن تنحرف البنوك والمؤسسات المالیة عن قواعد الت

أخلاقیات المهنة المصرفیة أو تسيء تطبیق القواعد التي تضبط نشاطها، تظهر فیها مشاكل 
وأزمة مالیة یصعب على هذه المؤسسة أن تتخلص منها بسهولة، أضف إلى ذلك فإنه 
باعتبار المؤسسات الناشطة في السوق المصرفیة تشكل نظاما، فإنه عندما تتعثر إحدى هذه 

ت لا یتوقف أثر ذلك على المؤسسة ولا تنتهي بإفلاسها ووضعها قید التصفیة، إنما المؤسسا
تمتد إلى كل السوق المصرفیة وتحدث فیها أزمات مصرفیة حادة تؤثر بشكل سلبي على كل 
المؤسسات الناشطة فیها وعلى كل الاقتصاد الوطني مما یفرض التدخل وبسرعة لمواجهة 

لفهم كیفیة مواجهة مختلف الأزمات التي تتعرض لها السوق هذه الأزمات والتصدي لها، و 
ثم إلى مختلف الحلول المقترحة ) الفرع الأول(المصرفیة یتعین التطرق أولا إلى هذه الأزمات 

  ).الفرع الثاني(والمتبعة للتصدي لها 
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  الفرع الأول
  مفهوم الأزمة المصرفیة
تؤثر على السوق المصرفیة  )1(الیةتعتبر الأزمة المصرفیة شكل من أشكال الأزمة الم

لا یوجد تعریف موحد  )2(والمالیة بشكل كبیر قد یؤدي تفاقمها إلى انهیار كل القطاع المالي
تختلف باختلاف الأسباب التي تؤدي إلى ) أولا(للأزمة المصرفیة بل هناك عدة تعاریف لها 

تتخذ نوعین هما أزمة سیولة  ، لكن الأزمة المصرفیة عادة ما)ثانیا(نشؤها تغذي وقوعها أو 
، وقد عرفت السوق المصرفیة أزمتین أساسیتین هما أزمة الخلیفة بنك )ثالثا(أو أزمة ائتمان 

  ).رابعا(وأزمة البنك التجاري والصناعي الجزائري 
لا یوجد تعریف موحد أو محدد للأزمة المصرفیة إذ  :تعریف الأزمة المصرفیة –أولا 

ا تلك التذبذبات التي تؤثر كلیا أو جزئیا على مجمل المتغیرات هناك من عرفها على أنه
المالیة كحجم الإصدار، أسعار الأسهم والسندات وكذلك اعتمادات الودائع المصرفیة ومعدل 
الصرف، وتعتبر اللازمة المصرفیة قائمة عندما تصبح البنوك في حالة إعسار مالي، بحیث 

لضخ أموال لهذه المصارف من أجل مساعدتها  یتطلب الأمر تدخلا من المصرف المركزي
عادة هیكلة النظام المصرفي   .)3(على تجاوز تلك الأزمة وإ

وهناك من عرف الأزمة المصرفیة على أنها عبارة عن ارتفاع مفاجئ و كبیر في 
حسابات الودائع عند البنوك التجاریة یتبع بانخفاض متواصل في نوعیة الموجودات 

ن الودائع غیر مضمونة یؤدي ذلك إلى انخفاض متواصل في نوعیة المصرفیة فعندما تكو 
مما یؤدي إلى حدوث أزمة ) غیر العاملة(القروض بشكل تزداد فیها القروض الردیئة 

مصرفیة، لقد كان هروب الودائع من المصارف في كوریا وأندونسیا نتیجة للمشاكل المتمثلة 
 )4(حدوث الأزمات المصرفیة في تلك الدولفي تدهور الثقة في السوق المصرفیة السبب في 

لذلك عرف البعض الأزمة المصرفیة على أنها الحالة التي فیها الأصول الموجودة عند 
                                                

  www.iefdpedia.com  :منشور على الموقع ، » الأزمة المالیة، المفهوم والأسباب  « ،شحاتة عبد االله - 1
یقصد بالقطاع المالي كل القطاعات التي تتعامل بالنقود ویدخل ضمنها كل من القطاع المصرفي، قطاع البورصة،  - 2

  .قطاع التأمینات
  .شحاتة عبد االله، مرجع سابق - 3
الأزمة «، من أعمال الملتقى الدولي حول  » دور التحریر المالي في الأزمات والتعثر المصرفي « حریري عبد الغني، - 4

  .2009أكتوبر  21-20، جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي »المالیة والاقتصادیة الدولیة والحكومة العالمیة

http://www.iefdpedia.com
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البنوك تفوق الخصوم التي علیها إلى درجة تصبح فیها السوق المصرفیة غیر قادرة على 
عادة التوازن لسوق تغطیة نفقاتها مما ستلزم بتدخل سریع للحكومة لمساعدة هذه الصارف و  إ

مزیج معقد نها وكذلك من التعاریف التي أطلقت على الأزمة المصرفیة على أ )1(المصرفیة
ومتفاعل من حالات الضعف الاقتصادي والمالي والهیكلي والباعث للكثیر من الأزمات وهو 
بالأساس متغیر اقتصادي كلي یتزامن في الأغلب مع الانسحاب المفاجئ للرأسمال، ومن 

  .المعاییر التي یرتكز علیها لتحدید معالم الأزمة المصرفیة
عندما تتجاوز نسبة القروض السلبیة أو المعدومة نسبة القروض الإیجابیة بمعدل  -
  .)2(%10یفوق 

من الناتج % 02عندما تتجاوز عملیة انقاذ البنوك من الإفلاس والانهیار نسبة  -
  .المحلي الخام

  .تأمیم البنوكعندما ینتج من الأزمة  -
عندما یكون هناك حالة إفراط في طلب الودائع مما یدفع بالسلطات إلى التدخل من  -

غلاق البنوك   .خلال تجمید الودائع وإ
هناك عدة أسباب تؤدي إلى نشوب الأزمات  :أسباب الأزمة المصرفیة –ثانیا 

  :)3(المصرفیة والمالیة من بینها
المالیة عن سلسلة التدفقات المالیة المتصاعدة  تعبر العولمة: العولمة المالیة -  1

الأزمات الاقتصادیة والمالیة، بحیث لم عبر الحدود وقد سببت هذه التدفقات سلسلة من 
تحقق هذه العولمة الفائدة الموجودة منها بزیادة تقاسم المخاطر، بل على العكس شكلت 

في أواخر الثمانیات عامل سلبي وسببا في حدوث أزمات مصرفیة في عدة دول خاصة 
  .والتسعینات

   

                                                
  .نقلا عن شحاتة عبد االله، مرجع سابق - 1
المعهد العربي للتخطیط، ، »  الأزمات المالیة وأزمات سعر الصرف وآثارها على التدفقات المالیة « ح،أحمد طلفا -  2

 .www.arab.api.urg: على الموقع  2005الكویت 

  .حریري عبد الغني، مرجع سابق - 3

http://www.arab.api.urg.
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عندما تحرر الأسواق المصرفیة یتم تحریر  :تحریر الأسواق المصرفیة والمالیة -  2
معدلات الفائدة وتزداد المنافسة في القطاع المصرفي لسبب دخول منافسین جدد إلیه، لذلك 
تجد بعض البنوك نفسها في ضائقات وأزمات بسبب خسارتها للحمایة التي وظفتها السلطة 

لتحریر المبكر لهذه الأسواق، النقدیة واشتداد المنافسة في السوق المصرفیة خاصة في حالة ا
  .وهذه الأزمات بتفاقمها تتحول إلى أزمة مصرفیة

یقصد به عدم توفیر البنوك لنفس المعلومات مما ینتج : ضعف الانضباط المالي - 3
عنه انتشار في السوق المصرفیة لمعلومات غیر متماثلة بحیث قد تضع بعض البنوك 

م للمخاطر مما ینتج عنه اتخاذ قرارات غیر سلیمة سلی ممعلومات لا یقوم من خلالها بتقیی
  .الأمر الذي یفقد ثقة المتعاملین في السوق المصرفیة ویقلل التعامل فیها

أمام اشتداد المنافسة  :تزاید التزامات البنوك وعدم تناسقها مع آجال الاستحقاق -  4
د من المتعاملین، في القطاع المصرفي یعمل كل بنك على زیادة التزاماته لجلب أكبر عد

لكن هذه الزیادة عندما تصل إلى حد معین فإنها ستصبح عائقا أمام البنوك لمواجهة التزاماته 
لسبب عدم التنسیق بین أصوله وخصومة وكذلك في حالة توسیعه المفرط في الإقراض مما 

ها یوقعه في أزمات مالیة إضافة إلى هذه الأسباب توجد بعض الأسباب العامة تؤدي بدور 
  :)1(إلى حدوث وتفاقم الأزمات المصرفیة من بینها

  .تدخل مفرط للدولة في توجیه القروض -
جراءات تحفز المخاطرة -   .ضمانات حكومیة مفرطة وإ
سعر  هقرتغییر في معدلات التبادل أو ارتفاع في سعر الفائدة العالمي أو تق -

  .الصادرات
تتخذ الأزمة المصرفیة التي تتعرض لها السوق  :أنواع الأزمات المصرفیة –ثالثا 

  .المصرفیة شكلان أساسین هما أزمة السیولة، وأزمة الائتمان
تحدث أزمة السیولة في السوق المصرفیة عندما یواجه بنك ما : أزمة السیولة  -1

زیادة كبیرة ومفاجئة في طلب سحب الودائع، فیما أن البنك یقوم بإقراض أو تشغیل معظم 
الودائع التي تودع لدیه ولا یحتفظ إلا بنسبة بسیطة منها لمواجهة طلبات السحب الیومیة، 

لطلبات المودعین إذا ما تخطت تلك النسبة وعلیه فإنه لن یستطیع بطبیعة الحال الاستجابة 
                                                

  .طلفاح أحمد، مرجع سابق - 1
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یصبح البنك في حالة عسر مالي أو ما یعرف بأزمة السیولة لدى مصرف إلى أزمة 
  .)1(مصرفیة
تحدث أزمة الائتمان عندما تتوفر الودائع لدى البنوك وترفض هذه : أزمة الائتمان -2

مختلفة الأنواع وذلك لخوفها من عدم الأخیرة استثمار تلك الودائع ومنحها في شكل قروض 
قدرتها على الوفاء بطلبات السحب التي قد تطلب منها، والأمر الذي یؤدي إلى حدوث أزمة 

  )2(في الاقتراض أو ما یسمى بأزمة الائتمان
لقد حدثت في تاریخ الأسواق المصرفیة عدة أزمات من هذا القبیل امتدت أثارها إلى 

ي الأسواق المصرفیة والمالیة بشكل عام، ومن بینها ما حدث حدوث أزمات ومشاكل حادة ف
وما حدث في الولایات المتحدة عندما انهار    ”  overnedjgurmey  “في بریطانیا لبنك

   .)3(1931بنك الولایات المتحدة في عام 
عرفت السوق  :أهم الأزمات التي عرفتها السوق المصرفیة الجزائریة –رابعا 

أزمة الخلیفة بنك وأزمة البنك التجاري والصناعي : المصرفیة الجزائریة أزمتین أساسیتین هما
  .الجزائري
  :أزمة الخلیفة بنك – 1

بعد تحریر السوق المصرفیة الجزائریة كان بنك خلیفة من بین أولى البنوك الوطنیة 
لنقد والقرض للحصول على الخاصة التي أنشأت في الجزائر، قدمت طلب أمام مجلس ا

 )4( 9819الاعتماد وممارسة النشاطات المصرفیة وقد تم الحصول على الاعتماد في عام 
كان هذا البنك یتمتع بوضع خاص یعمل وفقا للقواعد والمعایر الدولیة أنشأت له عدة 

ملیون عمیل وذلك بسبب التسهیلات والخدمات العدیدة التي  1.5وكالات وفقا عدد عملائه 
  .عرضها لاسیما أسعار الفائدة المرتفعة مقارنة بباقي البنوك

                                                
  .شحاته عبد االله، مرجع سابق - 1
  .28ص العید صوفیان،مرجع سابق ،  - 2
  .شحاته عبد االله، مرجع سابق - 3
  .25/08/1998، صادرة في 63یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  1998جویلیة  27مؤرخ في  04-98مقرر رقم  - 4
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البنك للقوانین المصرفیة الي تخص  أثبتت تقاریر مخالفة 2001لكن بدایة من سنة 
قرار یقضي بتعلیق  27/11/2002رأس المال وكذا اتخذت اللجنة المصرفیة في حقه في 

  .كل عملیات البنك مع الخارج كما عین له مدیر مؤقت
شكلت هذه القرارات هزة عنیفة على المركز المالي والاقتصادي لبنك ولذلك لم یستطیع 

لإدارة المؤقتة ولذلك قررت اللجنة سحب الاعتماد منه ووضعه قید أن یسترجع توازنه رغم ا
التصفیة وهو ما ترقب عنه أزمة مصرفیة حادة حیث ضاعت أموال وحقوق المودعین، مما 
افقد المتعاملین الاقتصادیین والخواص الثقة في الجهاز المصرفي الجزائري إلى سحب الكثیر 

  .)1(على استجابة لكل تلك الطلبات من الودائع بشكل جعل ذلك البنوك عاجزة
اعتمد البنك التجاري ): B C I A(أزمة البنك التجاري والصناعي الجزائري  – 2

لكن  )2(والصناعي الجزائري من قبل مجلس النقد والقرض لمزاولة كل النشاطات المصرفیة
عند نشاط هذا البنك سجل له تدهور وضعه المالي ومخالفته التنظیم الخاص بالصرف 
بشكل بارز وذلك بفرض لعدة عقوبات من اللجنة المصرفیة رغم محاولة البنك الصمود أمام 
تلك اللجنة ودخوله في معركة قضائیة إلا أن اللجنة انتهت إلى سحب الاعتماد منه بعد 

  .یال في مجال التصدیر والاستیراد والاختلاسإدانته بعملیات احت
لقد أدى إفلاس هذا البنك على غرار بنك الخلیفة إلى زعزعة الثقة في السوق المصرفیة 

في الهیئات المشرفة علیه لاسیما بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض ولذلك تم إصدار و 
جدیدة لإعادة تنظیم هذه المتعلق بالنقد والقرض وما حمله من قواعد  11-03الأمر رقم 

  .السوق وحمایتها من الوقوع في أزمات من هذا الشكل
جانب أزمتي الخلیفة بنك والبنك التجاري والصناعي الجزائري عرفت الساحة  إلى

المصرفیة كذلك هزات عنیفة أخرى بسبب إفلاس كل من مونیا بنك وأركو بنك وثلاثة 
والبنك العام   Algerian international banqو Union Banqمؤسسات مالیة 

  .)3(المتوسطي

                                                
زعباط فوزیة، نظام إفلاس البنوك في إطار القانون الوضیعي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون فرع  - 1

  .102، 100، ص ص 2003العمومیة، جامعة بن عكنون، الدولة والمؤسسات 
  .30/09/1998، صادر في 73یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  1998سبتمبر  24مؤرخ في  08-98مقرر رقم  - 2
  .102زعباط فوزیة، مرجع سابق ص  - 3
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  الفرع الثاني
 الحلول المقترحة في هذا الإطار

یسعى بنك الجزائر إلى المحافظة على استقرار السوق المصرفیة وتفعیل دور الوساطة 
المالیة للبنوك والمؤسسات المالیة فیها والحد من المخاطر التي تواجهها وذلك من خلال 

ومعاییر تدخل ضمن إطار حمایة هذه السوق من الأزمات وهذا مع التوافق مع إرساء قواعد 
ولعل من أهم الحلول  )1(المعاییر والمبادئ التي جاءت بها لجنة بازل للرقابة المصرفیة

  :المقترحة في هذا المجال ما یلي
نقد خول قانون النقد والقرض لمجلس ال :التقید بالمعاییر والقواعد الاحترازیة –أولا 

والقرض سلطة إصدار أنظمة مصرفیة تتعلق بتحدید المقایس والنسب التي تطبق على 
البنوك والمؤسسات المالیة لاسیما فیما یخص تغطیة المخاطر وتوزیعها والسیولة والقدرة على 

  .)2(الوفاء والمخاطر بوجه عام
وفقا لنظام رقم  1992وقد شرع في تطبیق هذه المعاییر والقواعد الاحترازیة ابتداء من 

وكذا تعلیمیة  )3(المتعلق بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة 91-09
المتعلق بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات  94-74بنك الجزائر رقم 

  .)4(المالیة

                                                
بمقتضى قرار من من طرف مجموعة من الدول الصناعیة  1974لجنة بازل هي لجنة استشاریة فنیة أنشأت في  - 1

محافظي البنوك المركزیة لهذه الدول لدراسة مختلف جوانب الرقابة المصرفیة أقرت هذه اللجنة مجموعة من المبادئ 
والقواعد للحفاظ على استقرار وسلامة الأسواق المصرفیة من بینها معیار كفایة رأس المال أو ما یعرف بمعیار 

، 2یرات التي تعرفها الأسواق المصرفیة تم إعادة النظر فیها في إطار بازلوحتى تناسب مبادئ اللجنة والمتغ" كوك"
، أنظر في هذا الشأن، أیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة، للبنوك في ظل معایر لجنة بازل 3وبازل 

معة الجزائر، ومدى تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جا
  .13 -6، ص ص 2012-2013

  .، مرجع سابق 11- 03من الأمر رقم  9-62أنظر المادة  - 2
یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف والمؤسسات المالیة ج ر عدد  1991أوت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم  -  3

، ج ر عدد 1995أفریل  20المؤرخ في  04- 95معدل متمم بموجب النظام رقم  1992مارس  29، صادر في 24
  .1995جویلیة  23، صادر في 39

المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة لتسییر البنوك والمؤسسات  1994نوفمبر  29مؤرخة في  94-74التعلیمة رقم  -  4
 .www. Bank –of-algeria.dz: المالیة على الموقع
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تعتبر الأموال الخاصة عنصرا أساسیا  :التقید بقواعد الحفاظ على الرأسمال –ثانیا 
لملاءة البنوك والمؤسسات المالیة وملجوؤها الأخیر لمواجهة الصعوبات المالیة التي قد 
تتعرض لها لذلك السلطة النقدیة عند فرضها القواعد الحفاظ على الرأسمال بتوصیات لجنة 

التصدي للأخطار یة بغبازل للرقابة المصرفیة وفرضت على البنوك والمؤسسات المالیة 
  .المصرفیة
عملت السلطة النقدیة على مراجعة الرأسمال الأدنى : رفع نسبة الرأسمال الأدنى -

بحیث أصبحت  2008المفروض على البنوك والمؤسسات المالیة عدة مرات كان آخرها في 
ثلاثة عند الإنشاء وهو عشرة ملاییر دینار، و  أدنىمن اللزوم على البنوك أن تمتلك رأسمال 

  .)1(ملاییر وخمسمائة ملیون بالنسبة للمؤسسات المالیة
توافقا مع مقرارت لجنة بازل للرقابة المصرفیة فیما یخص : التقید بنسبة الملائة -

 1988تطبیق معیار كفایة رأسمال البنوك والمؤسسات المالیة الذي أصدرته لجنة بازل سنة 
ك الجزائر جمیع البنوك والمؤسسات المالیة أو ما أطلق علیه نسبة كوك، ألزم بن) 1بازل(

وتعني هذه النسبة أن الأموال % 8باحترام نسبة الكفایة أو ملاءة رأس المال المحدد بـ 
من المخاطر % 8الخاصة لأي مؤسسة مصرفیة أو مالیة لا بد أن تغطي على الأقل 

ابتداء من نهایة  %8المحتملة وقد تقیدت هذه المؤسسات بهذه النسبة تدریجیا حتى تساوي 
1999)2(.  

ویتم حساب نسبة الملائة مرتین كل سنة في جوان ودیسمبر ولكن تستطیع اللجنة 
المصرفیة أن تطلب من أي بنك أو مؤسسة مالیة التصریح بهذه النسبة في التواریخ الأخرى 

   .)3(حسب احتیاجات الرقابة والتفتیشات التي تجریها

   

                                                
الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالیة العاملة في یتعلق بالحد  2008دیسمبر  23مؤرخ في  04-08نظام رقم  - 1

  .2008-12-24، صادر في 72الجزائر، ج ر عدد 
  .، مرجع سابق 94-74من التعلمیة رقم  3أنظر المادة  - 2
  .227بوراس أحمد عیاش زبیر، مرجع سابق، ص  - 3
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تعتبر الرقابة الداخلیة في البنوك : تعزیز أنظمة الرقابة الداخلیة وأنظمة الإنذار –ثالثا 
والمؤسسات المالیة عاملا أساسیا لتصدي للأزمات المصرفیة لهذا أولت السلطة النقدیة في 
الجزائر عنایة خاصة لها باعتبارها خط الدفاع الأول المقرر للبنوك والمؤسسات المالیة 

  .)1(والأزمات المصرفیةلتصدي للمخاطر 
لذلك وتوافقا مع مبادئ لجنة بازل لرقابة المصرفیة وبالتحدید المبدأ الرابع عشر المتعلق 

المتعلق بالنقد والقرض 11 -03رقم مكرر من الأمر  97بالرقابة الداخلیة للبنوك وطبقا للمادة 
على هذه  )2(والمؤسسات المالیةالمتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  08-11ألزم النظام رقم 

المؤسسات أن تضع أجهزة داخلیة لتمارس الرقابة وتتنبأ بالأخطار والأزمات المصرفیة ذلك 
بهدف تعزیز هذا النوع من الرقابة وتحدید أطرها و قواعدها التنظیمیة باعتبارها حد أدنى من 

  .للأزمات المصرفیةالضوابط الواجب أن تتقید بها البنوك والمؤسسات المالیة لتصدي 
أجل ذلك یتوجب أن یحتوي كل جهاز تضعه البنوك والمؤسسات المالیة لرقابة  من

  .)3(الداخلیة خصوصا على ما یلي
  .أنظمة قیاس المخاطر والنتائج -
  .أنظمة المراقبة والتحكم في المخاطر -

ظهور نمو یة إلى ملاأدت الأزمات المصرفیة الع: التحول إلى البنوك الشاملة –رابعا 
نما تمارس  كیانات مصرفیة جدید هي البنوك الشاملة وهي بنوك لا تأخذ بمبدأ التخصص وإ

، وقد أخذ عنه تنظیم السوق المصرفیة )4(الخ...جمیع أعمال البنوك التجاریة بنوك الاستثمار
بهذا المفهوم بشكل ضمني بحیث لم یقر التشریع المصرفي الجزائري تمیزا بین الأنواع 

  .لفة للبنوك بل أخضعها لنفس القواعد وجعلها تمارس جمیع النشاطات المصرفیةالمخت

   

                                                
  .231، ص  بوراس أحمد عیاش زبیر، مرجع سابق - 1
  .، مرجع سابق 08-11أنظر النظام  - 2
  .من النظام نفسه 4المادة  - 3
  .66أیت عكاش سمیر، مرجع سابق ص  - 4
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اعتمدت العدید من الدول لمواجهة الأزمات المصرفیة  :خصوصة البنوك –خامسا 
ن شجعت على إنشاء بنوك خاصة سواء  على خوصصة البنوك العمومیة لكن الجزائر وإ

عمومیة الموجودة إلا أنها لم تشجع على وطنیة أو أجنبیة إلى جانب مجموعة البنوك ال
خوصصة هذه البنوك إذ بقیت مجموعة من البنوك الموروثة من مرحلة احتكار السوق 
المصرفیة بنوك عمومیة ولم یشجع على خوصصتها أو اندماجها مع بعضها البعض لخلق 

 هذا السبب فشلت عملیات الخوصصة الجزئیة التي كانت مقررة على )1(بنوك عملاقة
  .القرض الشعبي الجزائري في بنك التنمیة المحلیة وعلى بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة

  

                                                
  .109ص  أیت عكاش سمیر، مرجع سابق - 1
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  مةخات      
ومحفزا لأنشطتها المختلفة لما تقوم به  تعد السوق المصرفیة شریان الحیاة الاقتصادیة

من استیعاب للموارد المالیة، ومن ثم توجیهها نحو القطاعات التي تحتاج للتمویل ومؤثرة 
بذلك بشكل قوي على جمیع قطاعات النشاطات الاقتصادیة والاستقرار المالي للدولة، نظرا 

لجزائر لقواعد اقتصاد السوق لأهمیة السوق المصرفیة تم تنظیم هذه السوق في إطار تبني ا
المتعلق بالنقد  10-90وفقا لمبادئ وقواعد تتناسب مع هذا التوجه الجدید شكّل قانون رقم 

والقرض المرجع الأساسي لإعادة تنظیم السوق المصرفیة، إذ تم بمقتضاه نقل السوق 
فیها،  المصرفیة الجزائریة من سوق تهیمن علیها الدولة وتحتكر كل المؤسسات الناشطة

وتنظم وفقا لقرارات سیاسیة بعیدا عن القواعد الاقتصادیة والمالیة إلى سوق مصرفیة، تخضع 
  .للتنظیم یتناسب إلى حد كبیر مع ما هو معمول به في الأنظمة اللیبرالیة

المتعلق بالنقد والقرض بإحداث  11-03وبعده الأمر رقم  10-90سمح قانون رقم 
لمصرفیة سواءً على مستوى الهیاكل، التي تراقب هذه السوق تغیر جذري في تنظیم السوق ا

  .وتشرف علیها، وكذا على مستوى الهیئات المتدخلة فیها والقواعد التي تنظمها
ها على السوق المصرفیة في لتطبیقوضعت أحكام النقد والقرض النصوص المتخذة 

ذه السوق، وبإبراز دور مسار تنظیم جدید تمیز بإعادة تنشیط وظیفة الوساطة المالیة في ه
النقد والسیاسة النقدیة فیها، استرجع في إطار التنظیم الجدید بنك الجزائر صلاحیته في 
التسییر والإشراف على السوق المصرفیة، وتدعم بأجهزة تساعده في ضبط وممارسة الرقابة 

  :على السوق المصرفیة من أهمها
لسوق من خلال الأنظمة والقرارات مجلس النقد والقرض الذي یشرف على تنظیم هذه ا

التي تتخذها الجنة المصرفیة التي تتولى فرض النظام في هذه السوق ومعاقبة كل من 
یخالف التشریع والتنظیم المصرفي، وكذا مختلف المركزیات التابعة للبنك ولكل واحد منها 

  .وظیفتها الخاصة
ا أمام البنوك والمؤسسات كما تم توسیع نطاق المتدخلین في السوق المصرفیة بفتحه

المالیة الوطنیة والأجنبیة وبتغیر النظرة إلى هؤلاء المتدخلین بأن یصبحوا أعوان اقتصادیة 
مستقلة، تمارس النشاطات المصرفیة وفقا لقواعد السوق، وفي حدود احترام التشریع والتنظیم 

لجزائریة والتي عرفت المصرفي، وهو ما یسمح بتعدد وتنوع المتدخلین في السوق المصرفیة ا
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إنشاء عدة بنوك ومؤسسات مالیة خاصة ودخول العدید من البنوك والمؤسسات المالیة 
الدولیة إلیها، فرض هذا التنظیم الجدید للسوق المصرفیة على المتدخلین في هذه السوق 

لملائة الالتزام بكل القواعد التشریعیة والتنظیمیة المنظمة لهذه السوق لاسیما قواعد الحذر ا
  .الخ... الحد الأدنى للرأسمال

شكّل إعادة تنظیم السوق المصرفیة الجزائریة خطوة معتبرة في مسار الإصلاحات 
الاقتصادیة والانتقال نحو اقتصاد السوق وعصرنته، لكن رغم ذلك ما یزال تنظیم هذه السوق 

  :المصرفیة یعرف عدة نقائص من أبرزها
عرف  1990للسوق المصرفیة فمنذ تحریرها في عدم استقرار القواعد المنظمة  -

الإطار التشریعي المنظم لها عدة تعدیلات وتغیرات، الأمر الذي قد ینعكس سلبا على 
  .الناشطین في هذه السوق

هذه السوق، فرغم كون یظهر نوع من الإفراط والمبالغة في فرض القواعد التي تنظم  -
فع عنه النشاط المصرفي نشاط ذو وزن وأهمیة  اقتصادیة كبیرة، إلا أنه باعتباره نشاط رُ

ه یجب اعتماد نوع من المرونة في السوق المؤطرة لهذا النشاط بشكل یترك  الاحتكار فإنّ
قواعد لتنظیم السوق  هامشا من الحریة والمبادرة للمتدخلین في هذه السوق، لأن فرض

ح واقع السوق المصرفیة بقدر ما المصرفیة دون مراعاة  هذه الاعتبارات لن تساهم في إصلا
  .سوف یدخلها في مشاكل عادة ما تكون سببا في حدوث الأزمات المصرفیة

لا تزال القرارات السیاسیة تؤثر على تنظیم السوق المصرفیة رغم أن الخطاب  -
  .السیاسي والنصوص القانون أكدت على خضوع السوق المصرفیة لقواعد اقتصاد السوق

ق المصرفیة وتشجیع المنافسة فیها، فلا تزال البنوك العمومیة رغم تحریر السو  -
تحتكر هذه السوق وتحتكر معظم فرص التمویل التي توفرها، وهذا راجع للمعاملة الخاصة 
التي تعامل بها هذه البنوك على حساب البنوك والمؤسسات المالیة الخاصة، لذلك ما یزال 

في السوق المصرفیة الجزائریة غیر كافٍ مقارنة مع أداء البنوك والمؤسسات المالیة الناشطة 
  .أداء البنوك والمؤسسات المالیة العالمیة
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  المراجع  مةقـائ
  :باللغة العربیة –أولا 

  :الكتب –أ 
طیار عبد الكریم، الرقابة المصرفیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة،  .1

  .1998الجزائر، 
المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ضرات في اقتصاد البنوك، دیوان االقزویني شاكر، مح .2

2000.  
طاهر، تقنیات البنوك دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك مع اللطرش  .3

الإشارة إلى التجربة الجزائریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات 
 .2003الجامعیة، الجزائر، 

دیوان المطبوعات الجامعیة  ،الوجیز في القانون المصرفي الجزائريلعشب محفوظ،  - .4
  .2000،الجزائر ،

  
 بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، القانون المصرفي والنقدي، محمد یوسف یاسین، .5

2007.  
  :الرسائل والمذكرات الجامعیة –ب 

  :الدكتوراه الرسائل - 1
ر لجنة بازل ومدى یأیت عكاش سمیر، تطورات القواعد الاحترازیة، للبنوك في ظل معای .1

تطبیقها من طرف البنوك الجزائریة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في 
  .2013-2012العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر، 

أیت وازو زاینة، مسؤولیة البنك المركزي في مواجهة الأخطار المصرفیة في ظل القانون  .2
الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص القانون، 

  ، 2012وق والعلوم السیاسة، جامعة مولود معمري، كلیة الحق
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حود موسیة جمال، التحولات المصرفیة في الجزائر في ظل الإصلاحات الاقتصادیة  .3
 تخصص ،والمتغیرات الدولیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم

 .2006، جامعة الجزائر، علم الاقتصاد

في المؤسسات البنكیة الجزائریة في ظل غرابة رابح، التسویق البنكي وآفاق تطبیقیة  .4
اقتصاد السوق، حالة القرض الشعبي الجزائري، أطروحة لنیل شهادة 

تخصص إدارة الأعمال، جامعة الجزائر،  ،دكتوراه في علوم التسییر
2009  . 

  
  :ماجستیرمذكرات ال - 2

القطاع بن عیسى شافیة، أثار وتحدیات الانضمام للمنظمة العالمیة للتجارة على  .1
المصرفي الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائر، 

2011.  
بن یاني مراد، سعر الصرف ودوره في جلب الاستثمار الأجنبي المباشر دراسة حالة  .2

الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم، جامعة أبو بكر بلقاید، 
2011-2012 .  

العمومیة على الهیئات والمؤسسات المالیة في الجزائر، مذكرة بورایب أعمر، الرقابة  .3
  .2001 - 2000لنیل شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 

بوستة زهر الدین، الرقابة على البنوك الخاصة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في  .4
  .2007الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، 

رقابة البنك المركزي على البنوك التجاریة وفعالیتها، مذكرة لنیل  حمني حوریة، آلیات .5
  . 2005ماجستیر في علوم الاقتصاد، جامعة منتوري، الشهادة 

دموش حكیمة، المركز القانوني للجنة المصرفیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر،  .6
تخصص قانون الأعمال كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو 

2006.   
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زعباط فوزیة، نظام إفلاس البنوك في إطار القانون الوضعي الجزائري، مذكرة لنیل  .7
ماجستیر في القانون فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الشهادة 
  .2003 ،الجزائر

شاسي لندة، المصارف والأعمال المصرفیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر  .8
 – 2001عمال، جامعة الجزائر، في القانون، تخصص قانون الأ

2002.  
شایب محمد، آثار التكنولوجیا الإعلام والاتصال على فعالیة أنشطة البنوك التجاریة  .9

الجزائریة، مذكرة ماجستیر في علوم الاقتصاد، تخصص اقتصادیات 
  .2006المالیة، بنوك ونقود جامعة فرحات عباس، 

لى فعالیة السیاسة النقدیة، مذكرة لنیل شملول حسینة، أثر استقلالیة البنك المركزي ع .10
  .2001شهادة الماجستیر في القانون، جامعة الجزائر، 

شیخ ناجیة، الإطار القانوني لعملیات الصرف في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة  .11
جامعة  كلیة الحقوق،ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال،ال

  .2009مولود معمري، 
دراسة "دور الجهاز المصرفي في تدعیم وتنشیط برنامج الخصخصة  ،صوفیان العید .12

ماجستیر في علوم التسییر، ال، مذكرة لنیل شهادة "التجربة الجزائریة
  .2010تخصص إدارة المالیة، جامعة قسنطینة، 

علودة نجمة دامیة، دور المؤسسات المصرفیة في التجارة الخارجیة، مذكرة لنیل شهادة  .13
جامعة مولود  قكلیة الحقو انون الدولي للأعمال،ماجستیر تخصص ق

  .2014معمري، 
قارون أحمد، مدى التزام البنوك الجزائریة بتطبیق لحمایة رأس المال وفقا لتوصیات  .14

لجنة بازل، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم، جامعة فرحات 
  .2013عباس، 

رة والمتوسطة في الجزائر، لوكادیر مالحة، دور البنوك في تمویل المؤسسات الصغی .15
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، تخصص قانون التنمیة 

  .2012الوطنیة، جامعة مولود معمري، 
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منشف أحمد، الرقابة المصرفیة على عملیات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة  .16
  .2008ماجستیر تخصص قانون الأعمال، جامعة الجزائر، ال

مذكرة  2003-1990سة سعر الصرف في الجزائر، دراسة للفترة مولاي بوعلام، سیا .17
  .2005ماجستیر في العلوم، جامعة الجزائر، اللنیل شهادة 

نوي نور الدین، دور الجهاز المصرفي الجزائري في تمویل المؤسسات الصغیرة  .18
والمتوسطة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر، جامعة 

    .2009-2008الجزائر، 
  

  :رتمذكرات الماس - 3
أیت محي الدین لامیة، النظام القانوني لبنك الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ماستر تخصص  .1

قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، 
2014.  

 لنیل شهادة باكور حنان، الجهاز المصرفي الجزائري ومتطلبات العولمة المالیة، مذكرة .2
، 2013ماستر، تخصص علوم اقتصادیة، جامعة محند أكلي، البویرة، 

2014.  
حكیم حیاة، سحویلي كاتیة، الضبط المالي والمصرفي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل  .3

شهادة ماستر في القانون، تخصص قانون الأعمال، جامعة مولود 
 .2014معمري، 

والمؤسسات المالیة في قانون النقد والقرض بوشارب مراد، الرقابة العمومیة على الهیئات  .4
  .مذكرة تخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثانیة عشر
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   : لمقالاتا -جـ 
، مجلة   » دور بنك الجزائر في تسییر العملیات المرتبطة بالخارج « بوحنیك هدى، .1

  .118-109، ص ص 08/2010الباحث، العدد 
الجهاز المصرفي في ظل المعاییر الدولیة للرقابة  « ،بیرو بوراس أحمد عیاش ز  .2

، 30العدد ،، مجلة العلوم الإنسانیة لجامعة قسنطینة »  المصرفیة
  .  227 215، ص ص2008

المجلة النقدیة للقانون   »  فيجهزة الرقابیة على القطاع المصر لأ« شكلاط رحمة، ا .3
  .116، 115، ص ص 2006 ،والعلوم السیاسیة، عدد

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم  » الطبیعة القانونیة لعملیات الصرف « ة،شیخ ناجی .4
  .  100-86، ص ص 2008، 01السیاسیة، عدد 

5.   
الإصلاحات المصرفیة في القانون الجزائري في إطار التسییر  « عجة الجیلالي، .6

، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد  »  الصارم لشؤون النقد والمال
  .335-299، ص ص2006 الرابع،

أهمیة السیولة النقدیة وأهمیة القطاع المصرفي  « قریش محمد الجموعي، .7
  .268-265، ص ص 2011، 09مجلة المباحث، عدد  ، » للاقتصاد

، مجلة العلوم  »  نظرة عامة حول التحولات الاقتصادیة في الجزائر « كربالي بغداد، .8
  .19-1، ص ص2005الإنسانیة، العدد الخامس، 

  
  :المداخلات - د

واقع المنظومة المصرفیة الجزائریة ومنهج  « بلعزوز بن علي وعكوش عاشور، .1
من أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة  » الإصلاح

 15و 14الجزائریة والتحولات الاقتصادیة واقع لتحدیات، جامعة شلف 
  .509-490، ص ص2004دیسمبر 

دور التحریر المصرفي في إصلاح المنظومة  « بن طلحة ملیحة، معوش بوعلام، .2
، من أعمال الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة   »  المصرفیة
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على الموقع، الجزائریة والتحولات الاقتصادیة الواقع والتحدیات، 
www.ifpedia.com، 489-467ص ص.  

حریري عبد الغني، دور التحریر المالي في الأزمات والتعثر المصرفي، من أعمال  .3
الأزمة المالیة والاقتصادیة الدولیة والحكومة «الملتقى الدولي حول 

أكتوبر  21-20، جامعة فرحات عباس، سطیف، یومي »العالمیة
  .15-01، ص ص2009

، من أعمال "عد الإصلاحاتالنظام المصرفي ب"عبد اللطیف مصطفى، بلعمور سلیمان،  .4
الملتقى الوطني حول الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر والممارسات 

  .64-50، ص ص2004أفریل  21 – 20التنمویة، جامعة بشار، 
مشكلة فائض السیولة لدى البنوك الجزائریة، أسبابها ومقترحات  « ناصر سلیمان، .5

اشكالیة استعمال ، من أعمال الملتقى الوطني حول   »  لتصریفها
السیولة النقدیة في المعاملات التجاریة وانعكاسها على الخدمات 

ماي  07، 06المصرفیة الجزائریة، جامعة سیدي بلعباس، یومي 
  .211-201، ص ص2014

  
   

http://www.ifpedia.com
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  :النصوص القانونیة –و
  : الدساتیر-1
 438-96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنة .

، معدل و 1996دیسمبر  08، صادر في 76، ج ر عدد 1996دیسمبر  07المؤرخ في 
  .متمم

  :النصوص التشریعیة -2
یتعلق بتأسیس صندوق التوفیر  1964أوت  10مؤرخ في  227-64قانون رقم  .1

  .)ملغى(1964-06-26صادر في  26والاحتیاط ج ر عدد 
البنك الوطني الجزائري یتضمن إحداث  1966-06-13مؤرخ في  178-66أمر رقم  .2

  . )ملغى(،1966-06-14، صادر في 51ویحدد قانونه الأساسي ج ر 
یتضمن أحداث القرض الشعبي الجزائري  1966-12-29مؤرخ في  366-66أمر رقم  .3

 ).ملغى( 1966-12-30صادر في  110ج ر عدد 
یتضمن إحداث البنك الجزائري الخارجي،  1967-01-01مؤرخ في  204-67أمر رقم  .4

  ).ملغى( 1967-10-06صادر في  82ج ر عدد 
یتضمن تنظیم مؤسسات القرض ج ر عدد  1971-06-30مؤرخ في  47-71أمر رقم  .5

  ).ملغى( 1971-07-06صادر في  55
، یتعلق بالنظام العام للبنوك والقرض، ج 1986أوت  19مؤرخ في  12-86قانون رقم  .6

  ).ملغى( 1986، لسنة 34ر عدد 
 12-86، یعدل ویتمم القانون رقم 1988جانفي  12في  مؤرخ 06-88قانون رقم  .7

، صادر في 02ر عدد  المتعلق بنظام البنوك والقرض ج 1986أوت  19المؤرخ في 
  ).ملغى( ،13/01/1988

، 16یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  1990أفریل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم  .8
 ).ملغى( 19/04/1990صادر في 

، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج ر 1993أكتوبر  15مؤرخ في  12-93مرسوم تشریعي  .9
 20مؤرخ في  03 -10أمر  : بموجب).ملغى( 1993أكتوبر 10صادر في  64عدد 
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معدل  2001أوت  22صادر في  47یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر عدد  2001أوت 
 .و متمم

صادر   09،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد  1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر  .10
یولیو  19مؤرخ في  03 -03  أمر رقم    بموجب). ملغى(، 1995فیفري 22في 

  .، معدل ومتمم2003یولیو  20،صادر في 43،یتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 2003

 10-90، یعدل ویتمم القانون رقم 2001فیفري  27مؤرخ في  01-01أمر رقم  .11
 ).ملغى( 28/02/2001، صادر في 14المتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد 

، 09، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003جویلیة  19مؤرخ في  03- 03أمر رقم  .12
 .معدل ومتمم، 2001جویلیة  04صادر في 

 
 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر عدد  2003أكتوبر  25مؤرخ في  11-03أمر رقم  .13

 .، معدل ومتمم 27/08/2003صادر في 

یتعلق بنصب الخبیر المحاسبي  2010یة جویل 29مؤرخ في  01-10قانون رقم  .14
  .2010یولیو  11صادر في  42ومحافظو الحسابات والمحاسب المعتمد ج ر عدد 

  
المؤرخ في  11-03یعدل ویتمم الأمر  2010أوت  26مؤرخ في  04-10أمر رقم  .15

 .01/09/2010، صادر في 50ج ر عدد  و القرض، أوت المتعلق بالنقد 26
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    التنظیمیةالنصوص  -3
  التنفیذیة راسیممال-      

، یتضمن خلیة معالجة الاستعلام 2002أفریل  7مؤرخ في  127-02مرسوم تنفیذي رقم .1
، معدل ومتمم بموجب 07/04/2002، صادر في 23المالي وتنظیمه وعملها، ج ر عدد 

، صادر في 23، ج ر عدد 2013أفریل  15مؤرخ في  157-13المرسوم التنفیذي رقم 
28/04/2013.  
  الأنظمة-   
یحدد شروط فتح وسیر حسابات بالعملة  1990سبتمبر  08مؤرخ في  02-90نظام رقم  .1

  .، معدل ومتمم24/10/1990، صادر في 45الصعبة للأشخاص المعنویة، ج ر عدد 
یحدد شروط تحویل رؤوس الأموال إلى  ،سیبتمبر 08 1990مؤرخ في 03-90نظام رقم .2

عادة تحویلها إلى الخارج ومداخیلها، الجریدة الرسمیة  الجزائر لتمویل النشاطات الاقتصادیة وإ
  .1990أكتوبر  24، صادر في 45عدد 

، 24یتعلق بتنظیم السوق النقدیة ج ر عدد  14/08/1991مؤرخ في  07-91نظام رقم .3
 9المؤرخ في  04-02دل والمتمم بموجب النظام رقم ، والمع1992مارس  29صادر في 

  .02/02/2002، صادر في 7، ج ر عدد 2003یونیوا 
، یتضمن تنظیم السوق النقدیة، الجریدة 1991أوت  4مؤرخ في  08-91نظام رقم .4

المؤرخ  04-02، معدل ومتمم بالنظام رقم 1992مارس  25، صادر في 24الرسمیة عدد 
  .2003فیفري  02، صادر في 07ریدة الرسمیة العدد ، الج2003جانفي  9في 

یحدد قواعد الحذر في تسییر المصارف  1991أوت  14مؤرخ في  09-91نظام رقم .5
معدل متمم بموجب النظام  1992مارس  29، صادر في 24والمؤسسات المالیة ج ر عدد 

   .1995جویلیة  23، صادر في 39، ج ر عدد 1995أفریل  20المؤرخ في  04-95رقم 
یتضمن شروط فتح مكاتب تمثیل البنوك  1991أوت  14مؤرخ في  10-91نظام رقم .6

  .  01/04/1992صادر في  25والمؤسسات المالیة الأجنبیة، ج ر عدد 
یتضمن تنظیم مركزیة الأخطار وعملها ج  1992مارس  22مؤرخ في  01-92نظام رقم .7

  ).ملغى( 1993فیفري  7، صادر في 8ر عدد 
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مارس، یتضمن تنظیم مركزیة للمبالغ غیر المدفوعة  22، مؤرخ في 02-92م رقم نظا.8
  .1993فیفري  7، الصادر في 8وعملها ج ر عدد 

یتضمن إنشاء جهاز مكافحة شیكات  1992مارس  22المؤرخ في  03-92نظام رقم .9
  .1993فیفري  07، صادر في 08بدون موازنة ج ر عدد 

یتضمن تنظیم مركزیة المیزانیات  1996جویلیة  3 المؤرخ في 07-96نظام رقم .10
  .1996أكتوبر  27، صادر في 64وسیرها، ج ر عدد 

، یتضمن المراقبة الداخلیة للبنوك 2002نوفمبر  14مؤرخ في  03-02نظام رقم .11
  .)ملغى( 18/12/2002، صادر في 84والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك 2004مارس  4مؤرخ في  01-04نظام رقم .12
  ).ملغى( 2004-04-28، صادر في 27والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر ج ر عدد 

المحدد شروط تأسیس بنك أو مؤسسة مالیة وشروط إقامة فرع بنك  02-06نظام رقم .13
مؤرخ في  05-90، ونظام رقم 2/12/2006صادر في  77مؤسسة مالیة أجنبیة، ج ر عدد 

، یتعلق بالشروط التي یجب أن تتوفر في مؤسس البنوك والمؤسسات 1990مارس  20
  .07/02/1993صادر في  08المالیة ومسیرها وممثلیها، ج ر عدد 

یتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك  2008دیسمبر  23مؤرخ في  04-08نظام رقم .14
  .2008- 12-24، صادر في 72د والمؤسسات المالیة العاملة في الجزائر، ج ر عد

، یتضمن تعریف وقیاس وتسییر ورقابة 2011ماي  24مؤرخ في  04-11نظام رقم .15
  .2011-10-02، صادر في 54خطر السیولة، ج ر عدد 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك  2011نوفمبر  28المؤرخ في  08-11نظام رقم .16
  .29/08/2012 ، صادر في47والمؤسسات المالیة، ج ر عدد 

، یتضمن تنظیم مركزیة مخاطر 2012فیفري  20مؤرخ في  01-12نظام رقم .17
  .2012ماي  13، صادر في 36المؤسسات والأسر وعملها ج ر عدد 
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   القرارات الفردیة- 
، 63یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  1998جویلیة  27مؤرخ في  04-98مقرر رقم .1

  .25/08/1998صادر في 
، 73یتضمن اعتماد بنك، ج ر عدد  1998سبتمبر  24مؤرخ في  08-98رقم مقرر .2

  .30/09/1998صادر في 
یتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات  2015جانفي  4مؤرخ في  01-15مقرر .3

                                           . 2015-02-10صادر في 06المالیة المعتمد في الجزائر ج ر عدد
  :الوثائق – هـ
مطبوعة مقدمة لطلبه سنة أولى ماستر  ،أیت عكاش سمیر، التنظیم والرقابة البنكیة .1

  .2014، 2013تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، جامعة أكلي محند ولحاج 
كلیة  ،الوجیز في البنوك التجاریة، عملیات تقنیات وتطبیقات ،عبد الحقبوعتروس  .2

  .2000العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر جامعة منتوري 
تم الإطلاع على  ،إدارة المخاطر البنكیة مع الإشارة خاصة للجزائر ،بوعشة مبارك .3

 www.iefpedia.com  7/08/2015الموقع ب 

دارة المخاطر .4  ،دروس موجهة لطلبة الماستر ،فرج شعبان، العملیات المصرفیة وإ
  .2013تخصص النقود والمالیة واقتصادیات المالیة والبنوك، جامعة البویرة 

إشكالیة الأخذ بنظام البنوك الشاملة في الحصار المصرفي  « ،خبابة عبداالله .5
 asu, edu, jo.www.eco ,: من الموقع   » ي الجزائر

: على الموقع » ب الأزمة المالیة المفهوم والأسبا « شحاتة عبد االله، .6
www.iefpedia.com  

  » أزمات المالیة وأزمات سعر الصرف وآثارها على التدفقات المالیة « ،طلفاح أحمد .7
 ،.www.arab.api.urg: على الموقع  2005المعهد العربي للتخطیط، الكویت 

، المعهد العربي للتخطیط أفریل  »  مشكلات القطاع المصرفي « -------.8
  .www. Arbapai :على موقع 2005

المتعلقة بتحدید القواعد الاحترازیة  1994نوفمبر  29مؤرخة في  94-74التعلیمة رقم .9    
  www. Bank –of-algeria.dz: لبنوك والمؤسسات المالیة على الموقعلتسییر ا

http://www.iefpedia.com
http://www.iefpedia.com
http://www.arab.api.urg.
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